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فــي 2009، نشــر ســامر غمــرون ونــزار صاغيــة، وهما من مؤسســي المفكــرة، دراســة بعنوان: 
"التحــركات الجماعيــة فــي لبنــان" ضــمّ توثيقــا لتجــارب منســية مــن تحــركات القضــاة فــي 
فتــرة (-1969 1982). وقــد نشــرت هــذه الدراســة ضمــن كتــاب "حيــن تجمــع القضــاة" ضم 
أعمــال مؤتمــر انعقــد تحــت التســمية نفســها فــي بيــروت فــي 2008 بحضــور أكاديمييــن 
وقضــاة عــرب تحدثــوا فيــه عــن تجــارب تحــركات قضائيــة فــي المنطقــة العربيــة، وتحديــدا 
فــي مصــر والعــراق وتونــس والمغــرب والجزائــر. وقــد لاحــظ الكاتبان في مســتهلّ دراســتهما 
أن "مراجعــة الخطــاب الاصلاحــيّ للقضــاء فــي زمــن مــا بعــد الحــرب تظهــر بوضــوح تركيــزا 
علــى الاvصلاحــات التــي تضعهــا الدولــة أو مؤسّســاتها الرســميّة فيمــا يظهــر القاضــي دومــا 
محــلا لاvصــلاح يتلقّــاه دون أن يكــون لــه أيّ دور فاعــل فيــه. والواقــع أن هــذا التوجــه لــم 
ــي  ســهام ف vــن شــأنها الا ــة م ــة" كآليّ ــة الجماعيّ ــفِ فقــط بتهميــش "التحــرّكات القضائي يكت
إصــلاح القضــاء، إنمــا أيضــا –وهنــا الغرابــة- بطمــس ذاكــرة القضــاء بهــذا الشــأن، وتحديــدا 

بمــا يتّصــل بالتحــرّكات الواســعة التــي شــهدها فــي العقــود الســابقة للطائــف". 

ــة، وخصوصــا فــي  ــرا فــي المنطقــة العربي ــرت الاVمــور كثي ــذ نشــر هــذه الدراســة، تغي من
المغــرب وتونــس، حيــث نجــح القضــاة هنالــك، بفعــل تحركاتهــم الجماعيــة الحاصلــة بعد 
ــزاع قوانيــن  2011، فــي فــرض اشــكالية اســتقلال القضــاء فــي الخطــاب العــام، وفــي انت
تعــزز ضماناتــه إلــى درجــة كبيــرة فــي هذيــن البلديــن. ومــع انخــراط القضــاة اللبنانييــن فــي 
عــدد مــن الاعتكافــات فــي 2017 و2018، عــادت التحــركات القضائيــة، بمــا تســتدعيه مــن 
أســئلة، لتطفــو علــى الســطح، خصوصــا أن الســبب الاVساســي لهــذه الاعتكافــات تمثــل فــي 
الدفــاع عــن أحــد أهــم مكاســب التحــركات القضائيــة الحاصلــة فــي فتــرة (1982-1969)، 
وهــو صنــدوق تعاضــد القضــاة ومــا يتيحــه للقضــاة مــن ضمانــات اجتماعيــة فــي مجــالات 
الصحــة والتعليــم والســكن. وقــد بلــغ هذا التحــرك الجماعــي أوجّه مــع التحــركات الحاصلة 
فــي آذار 2018 والتــي أدت إلــى تحقيــق جــزء مــن مطالــب القضــاة بهــذا الخصــوص، بعدما 
اضطــر التحــرك القضائــي علــى مواجهــة ليــس فقــط الســلطات السياســية، بــل أولا الهرميــة 
ــى. وقــد تكلّلــت هــذه الحــراكات بتأســيس  ــة فــي مجلــس القضــاء الاVعل ــة المتمثل القضائي

نــادي قضــاة لبنــان فــي آخــر نيســان 2018. 

وعليــه، ارتــأت المفكــرة القانونيــة أن تعيــد نشــر فصــول دراســة مؤسســيها حــول التحــركات 
ــاء  ــادة إحي ــاء وإع ــتقلال القض ــم اس ــي دع ــاهمتها ف ــياق مس ــي س ــاة، ف ــة للقض الجماعي
ذاكرتــه، بعدمــا اســتكملتها بتوثيــق مجمــل تحــركات القضــاة فــي فتــرة مــا بعــد الطائــف. 
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ــيم  ــا كان التقس ــواد: ففيم ــب الم ــدة لتبوي ــر المعتم ــي المعايي ــر ف ــادة النظ ــم إع ــد ت وق
الســابق يعتمــد بالدرجــة الاVولــى علــى خصائــص التحــرك، اعتمدنــا فــي التقســيم الجديــد 
معيــار الوضــع السياســي والاجتماعــي الســائد. وعليــه، ميزنــا التحــركات الحاصلــة فــي فتــرة 
الوصايــة عــن الســورية عــن التحــركات الحاصلــة بعــد انتهــاء هــذه الوصايــة، لننتهــي إلــى 

الاVقســام الا�تيــة:

ــان،  ــي لبن ــة ف ــرة الذهبي ــمي الفت ــا س ــدا م ــرب، وتحدي ــل الح ــا قب ــرة م ــاول فت الاVول، يتن
عــلاء  vحيــث ارتبطــت التحــركات القضائيــة الحاصلــة بنيــة تطويــر المؤسســة القضائيــة والا

مــن شــأنها. 

الثانــي، يتنــاول التحــركات الحاصلــة خــلال الحــرب وفــي الفتــرة التــي أعقبتها مباشــرة، حيث 
رمــت الجهــود إلــى تصحيــح أوضــاع القضــاة تبعــا لتراجــع العملــة الوطنيــة وتراجــع مكانــة 
ــة. وقــد غلــب  القضــاء وتنامــي فضــاءات اللاقانــون، وفــي ظــل ضعــف الســلطة التنفيذي

علــى هــذه التحــركات الطابــع النقابــي المطلبــي ولكــن أيضــا الظرفــي. 

الثالــث، يتنــاول التحــركات (أو بالاVحــرى اللاتحــركات) الحاصلــة بعــد اتفــاق الطائــف في ظلّ 
الوصايــة الســورية  (1991-2005). وقــد تميــزت هــذه المرحلــة فــي إرســاء نظــام شــمولي، 
تتغلغــل فيــه الســلطة الحاكمــة (ورأســها النظــام الســوري) فــي جميــع مؤسســات الدولــة، 
بمــا فيهــا المؤسســة القضائيــة فــي مــوازاة ضعــف الحــراكات الاجتماعيــة وتعرضهــا للقمــع. 
ــة والقيمــة  ــة اللبناني ــار العمل ــرة (أبرزهــا انهي ــرة فــي هــذه الفت ــات كبي ــروز تحدي ورغــم ب
الشــرائية للرواتــب واســتدعاء القضــاة الشــبان لخدمــة العلــم)، فإن تحــركات القضــاة بقيت 
عمومــا خجولــة، فــي ظــل خطــاب قيمــي يهيمــن عليــه موجــب القضــاة بالتحفــظ ولــزوم 
الصمــت، وهــو خطــاب تكــرس فــي مدونــة الاVخلاقيــات القضائيــة الصــادرة في ســنة 2005. 
وعليــه، بــات التحــدي الاVساســي فــي هــذه الفتــرة امكانيــة المحافظــة علــى الحــدّ الاVدنــى من 
المكاســب والاســتقلالية، الاVمــر الــذي يفسّــر ربمــا تمســك القضــاة بمرجعيــة مجلــس القضاء 

الاVعلــى، رغــم التدخــلات الكبيــرة الحاصلــة فــي أعمالــه، وذلــك اتقّــاءً للاVســوأ. 

الرابــع، يتنــاول التحــركات الحاصلــة بعــد انســحاب الجيــش الســوري (2005 - الا�ن). وقــد 
تميــزت هــذه المرحلــة فــي إرســاء نظــام تقاســم الســلطة والمحاصصــة (حكــم الزعمــاء) 
ــرأس. وفيمــا ضعفــت تبعــا لذلــك الســلطة الحاكمــة، فإنهــا  ــا تبعثرهــا بعــد زوال ال وتالي

تمهيد
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ســعت إلــى تعويــض هــذا الضعــف مــن خــلال انتهــاج الشــمولية "شــمولية المحاصصــة 
الطائفيــة" فــي مختلــف مؤسســات الدولــة، وفــي مقدمتهــا القضــاء. 

وقــد أدّى هــذا النهــج إلــى تظهيــر هويــة القضــاة الطائفيــة بعدمــا باتــت عامــلا أساســيا فــي 
تحديــد مســاراتهم المهنيــة، مــع تحويلهــا إلــى أداة لحــثّ القضــاة علــى الارتبــاط بدرجــة 
ــرز فــي هــذه  ــل التحــدّي الاVب ــه، تمثّ ــات سياســية مــن طوائفهــم. وعلي أو بأخــرى بمرجعي
الفتــرة فــي إيجــاد بيئــة مهنيــة من شــأنها إنتــاج مفعــول معاكــس، أي إعــادة الاعتبــار للهوية 
المهنيــة ومــا تفرضــه مــن أخلاقيــات وتغليبهــا علــى الهويــة الطائفيــة ومــا يتصــل بهــا مــن 
منافــع وامتيــازات. وهــذا مــا يبــرر ربمــا محــاولات القضــاة المتكررة ولــو المتقطعة لمأسســة 
أشــكال جديــدة مــن التضامــن فيمــا بينهــم. وقــد تجلــى ذلــك بشــكل خــاص فــي الحديــث 

المتكــرر عــن إنشــاء جمعيــة، بمــا يربــط مــع تحــركات الســتينيات. 

شــارة إلــى أننــا اعتمدنــا فيهــا تعريفــا  vوقبــل المضــي فــي عــرض هــذه الدراســة، تجــدر الا
واســعا للتحــرّكات الجماعيّــة بحيــث يشــمل أيّ تحــرّك يقــوم بــه عدد مــن القضــاة بصفتهم 
تلــك بمــا يتجــاوز مــا تفرضــه عليهــم وظائفهــم المحــددة قانونــا. وتاليــا، هــو يشــمل ليــس 
فقــط إنشــاء جمعيــات أو التجمــع، لكــن أيضــا توقيــع البيانــات والعرائــض. وهــذا التوســع 
ــا بتكويــن فكــرة أوضــح عــن شــروط هــذه التحــركات ولا ســيما  فــي التعريــف يســهم برأين
لجهــة مــدى حاجــة القضــاة إليهــا أو مــدى اســتعدادهم للقيــام بهــا. بالمقابــل، اســتبعدنا 
مــن التعريــف مســاعي الســلطات السياســية أو القضائيــة فــي تجميــع القضــاة، كدعوتهــم 
ــن  ــه معي ــلاء توج ــدف إم ــط به ــا فق ــث إنم ــدف التباح ــس به ــة، لي ــات عمومي ــى جمعي إل
ــس  ــا مجل ــا إليه ــي دع ــة الت ــات العمومي ــن الجمعي ــد م ــال العدي ــلا ح ــذا مث ــم. وه عليه
ــة (2005) أو للاحتجــاج علــى عــدم  ــة الســلوكيات القضائي القضــاء الاVعلــى لتعميــم مدون
تعييــن أعضــاء فــي مجلــس القضــاء الاVعلــى (2006) أو أيضــا للاحتجــاج علــى تطــرق برامــج 

تلفزيونيــة للقضــاء (2008).
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القسم الأول

تحركات القضاة في زمن بناء الدولة: 
حلقة الدّراسات القضائية

كمــا ســبق بيانــه، تميزت فتــرة الســتينيات ببروز توجهــات لبناء مؤسســات الدولــة وتطويرها، 
مــن دون أن يعنــي ذلــك بحــال مــن الاVحــوال حصــول ذلــك مــن دون أي ممانعــة أو عراقيــل. 
كمــا تميــزت بتنامــي الحــركات النقابيــة والجامعيــة، وبشــكل أعــم الحيــاة المدنيــة العابــرة 
للطوائــف، علــى اختلافهــا. وعليــه، جــاء تأســيس الجمعيــة الاVولــى للقضــاة في بدايــة العام 
19691، متوافقــا تمامــا مــع الظــروف السياســية والاجتماعيــة الســائدة، خصوصــا أنه حصل، 

ليــس كــردة فعــل أو دفعــا لضغــوط أو اعتــداءات معينــة، إنمــا بدافــع إصلاحــي فــي اتجــاه 
ــلام  ــن أع ــادرة م ــة، وبمب ــة القضائي ــال المؤسس ــق كم ــة وتحقي ــة القضائي ــر الوظيف تطوي
ــد  ــد فَلِله ناصــر وعب ــران وعب ــه ويوســف جب ــذاك وفــي مقدمتهــم نســيب طربي القضــاء آن

الباســط غنــدور. 

وفيمــا أبــرز مؤسّســوها أهدافــا علميّــة كالقيــام بأبحــاث ودراســات وتنظيــم مؤتمرات بشــأن 
القضــاء بمــا يعــزّز المنــاخ الصّالــح للاضطــلاع بالرسّــالة القضائيّــة2، فإنهّــم بــدوا واثقيــن 
مــن أهميّــة إنشــاء الجمعيّــة فــي تعزيــز المؤسســة القضائيــة بحــدّ ذاتهــا. ف "إنشــاء هكــذا 
جمعيّــة مفتوحــة للقضــاة ورجــال القانــون للمــرةّ الاVولــى فــي لبنــان، يعــدّ بحــدّ ذاتــه حدثــا 
ذا شــأن فــي تاريــخ القضــاء اللبنانــي، حدثــا مــن شــأنه حــث القضــاة علــى العمــل، ليــس 
فقــط علــى تحقيــق كمــال أعمالهــم الفرديــة، إنمــا أيضــا علــى تحقيــق كمــال المؤسســة التي 
فيهــا يعملــون". والواقــع، أن تاريــخ إنشــاء الجمعيــة فــي أواخــر الفتــرة الشــهابية، وبعيــد 
فتــرة قصيــرة مــن "تطهيــر قضــاة" بحجــة عــدم أهليتهــم دون محاكمة، إنمــا يجيز التســاؤل 

عمّــا إذا كان إنشــاء الجمعيــة ردّا قضائيّــا علــى امتهــان القضــاء. 

وقــد انتســب إلــى الجمعيــة فــي الســنة الاVولــى حوالــي 90 قاضيــا3، وأصــدرت نشــرة تحــت 
تســمية "الحلقــة" (4 أعــداد) كمــا نظمــت عــددا مــن النــدوات والمحاضــرات حول اســتقلالية 

1 مجلة الحلقة، العدد 1، ص 4.

2 مجلة الحلقة، العدد 1، ص 2.
3 مجلة "الحلقة"، العدد 1، ص 4.
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القضــاء ودوره فــي المجتمــع، أبرزهــا المحاضــرة التــي ألقاهــا الســيد موســى الصــدر فــي 
1969/2/7 بعنــوان "القضــاء الرســالة4" والمحاضــرة التي ألقاهــا القاضي نســيب طربية حول 
"التشــكيلات القضائيــة" فــي 1971. كمــا عملــت علــى دراســة مشــاريع مــن شــأنها تحســين 
ــة  الاVوضــاع الماديــة للقضــاة. وفيمــا أجــازت وزارة العــدل فــي بدايــة الســبعينات للجمعيّ
إشــغال غرفتيــن فــي مبناهــا، فــإن علاقة الجمعيــة بالســلطة التنفيذيــة تأزمت بعــد محاضرة 
"نســيب طربيــه" حــول التشــكيلات القضائيــة، ممــا أدى إلــى إحالتــه إلــى المجلــس التأديبــي 

وإلــى إبطــاء عمــل الحلقــة، الــذي اســتمر إنمــا بشــكل محــدود، دون أي وهــج. 

هــذه هــي باختصــار أبــرز ميّــزات هــذا التحــرّك. وهــذا مــا ســنحاول تفصيلــه أدنــاه، علــى 
ضــوء الوثائــق والشــهادات التــي أمكننــا الحصــول عليهــا.

أهداف التّحرّك ومطالبه

حــدّدت الجمعيــة أهدافهــا "بالقيــام بأبحــاث ودراســات وتنظيــم مؤتمــرات علميــة تتعلــق 
بالرســالة القضائيــة وتهــدف عبــر كل هــذا، إلــى توفيــر المنــاخ الصالــح لكي يضطلــع القضاة 
برســالتهم النبيلــة علــى الوجــه الاVكمــل والاVكثــر اســتقلالا5". ومــن البيّــن علــى ضــوء ذلــك، 
ــى  ــدف إل ــاث ته ــي أبح ــا ه ــة" إنمّ ــة بحت ــت أكاديميّ ــة "ليس ــة للجمعي ــاث العلمي أنّ الاVبح
تحقيــق "الهــدف الاVســمى" الــذي هــو قيــام قضــاء قــادر ومســتقل6ّ، مــع الســعي الدائــم 
ــف أهــداف  ــك، جــاز تصني ــن ذل ــا م 7. وانطلاق ــه وأنســنته"ّ ــره وتحديث ــه وتطوي ــى "إنمائ إل

الجمعيــة ضمــن أربعــة:

4 مجلة الحلقة، العدد 1، ص 5.

5 مجلة الحلقة، العدد 1، ص 2.
6 الحلقة، العدد 1، ص 2.
7 الحلقة، العدد 1، ص 5.
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الأهداف البحثية في مجال القضاء

فيمــا شــكل هــذا الهــدف العنــوان الاVبــرز لاVهــداف الجمعيــة وفقــا لمــا يســتدلّ مــن اســمها، 
يظهــر بوضــوح أن ســجل الجمعيــة فــي هــذا الصــدد بقــي بعيــدا عــن طموحاتهــا الاVساســية 
وأن الهــمّ العلمــي بــرز لديهــا كمقاربــة أو كمنهجيــة أو كأســلوب وفــي كل الاVحــوال كطمــوح 
أكثــر ممــا بــرز فــي إنتاجــات محققــة. وهــذا مــا أقــرت بــه فــي عددهــا الاVول مــن نشــرتها 
الصــادرة تحــت تســمية "الحلقــة" حيــث أعلنــت أنهــا تبــدأ بإصــدار نشــرة داخلية غيــر دورية 
ــا  ــى إصداره ــي طمحــت أساســا إل ــة الت ــة الدوري ــي صــرح النشــرة العلمي ــاك أول ف كمدم
علــى "غــرار جمعيــات القضــاة فــي البلــدان الاVجنبيــة" ومــا تــزال عاجــزة عــن ذلــك مــن جــراء 
صعوبــات جمــة8. وإلــى النشــرة، نظّمــت الجمعية عــددا من المحاضــرات والنــدوات تناولت 
مســائل قضائيــة عــدّة: فمنهــا مــا تنــاول اســتقلال القضــاء9 أو رســالته10 فيمــا أن بعضهــا 
الا�خــر تنــاول "اختيــار الخبــراء"11، علمــا أن الجمعيــة ســعت إلى إعــداد مؤتمر "علمــيّ" حول 

موضــوع بــطء العدالــة فــي لبنــان. 

الهدف "الأسمى": السعي إلى تحقيق كمال 
المؤسسة القضائية

فــي هــذا المجــال، نلقــى مجموعــة مــن الاVهــداف التــي تعكــس تطلّعــات الجمعيــة ورؤيتهــا 
بشــأن الوظيفــة القضائيّــة. وقــد أبــرزت هــذه الاVهــداف ضمنــا توجهيــن اثنيــن متكامليــن، 
الاVول التوجــه الا�يــل إلــى تغليــب الاvصــلاح (أو التطويــر) الذاتــيّ للقضــاء كفــرد وكمؤسســة، 
والثانــي تغليــب الاvصــلاح الــذي يــؤدي فيــه القاضــي دورا فاعــلا محوريــا فــلا يكــون مجــرد 

متلــقّ لمــا تصنعــه ســلطة مركزيـّـة (أيــا تكــن هــذه الســلطة). 

ــا فــي اســتعراض "التطلعــات" المعلنــة فــي العــدد الاVول  وهــذان التوجهــان يظهــران جلي
"للحلقــة". فالقضــاء الــذي تطمــح إليــه هــو القضــاء المســتقل (أفــرادا ومؤسســات)، وهــو 
ــو  ــره) وه ــات عص ــه ومتطلب ــات مجتمع ــى حاج ــة عل ــح بالمعرف ــم (المنفت ــاء العال القض
القضــاء اللاطائفــي (الــذي تقــف عنــد عتبتــه جميــع أمــراض مجتمعنا وعللــه)، وهــو القضاء 

8 الحلقة، العدد 1، ص 2.
9 عقدت بتاريخ 1969/11/9 في قاعة نقابة محامي بيروت.

10 ألقاها السيد موسى الصدر في 1970/2/7.
11 وقد ألقاها القاضي عبد الباسط غندور في 1971/5/22.
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الــذي يوحــي بالثقــة (بعلمــه ومناعتــه وتحــرره) وهــو القضــاء المهــاب (الــذي يكــون القــوي 
عنــده ضعيفــا حتــى يؤخــذ الحــق منــه) وهــو القضــاء المطمئــن (الــذي لا تعقلــه حاجــة ولا 
خــوف) وهــو القضــاء المنتــج (الــذي يــدرك أن الزمــن فــي طليعــة قيــم العصــر) والقضــاء 
العصــري (فــي تفكيــره وتطــوّره ووســائل عملــه) وهــو أخيــرا القضــاء الــذي يوفّر عدالــة ذات 
ــر  ــة أكث ــة خاصّــة للوظيفــة القضائيّ وجــه انســانيّ. وفيمــا عكســت هــذه "التطلعــات" رؤي
انســجاما مــع النظريّــات الحديثــة القائلــة بإيــلاء القاضــي دورا رياديّــا محوريّــا فــي تطويــر 
ــأى عــن  ــزه عــن القاضــي الكلاســيكيّ الــذي ين ــه، علــى نحــو يميّ ــة حاجات المجتمــع ومواكب
مجتمعــه ويعمــل علــى "خدمــة" القانــون دونمــا توسّــع فــي تأويلــه، فــإن تحقيقهــا يفتــرض 
بالدرجــة الاVولــى جهــدا وتطــوّرا ذاتيّيــن مســتمرّين علــى صعيــد القضــاء كأفــراد وكمؤسســة. 

كمــا تظهــر التوجهــات الاصلاحيــة المذكــورة أعــلاه في مجمــل مقترحــات الجمعيــة التفصيلية 
وأعضائهــا البارزيــن. وخيــر مثــال على ذلــك الاشــكاليات التي ركــز عليها القاضي نســيب طربيه 
فــي محاضرتــه بشــأن التّشــكيلات القضائيّــة والتــي نشــرتها "الحلقــة" علــى نحــو يوحــي بتبنيها 
والتــي جــاءت بنفــس متميّــز قلمــا نجــده فــي طروحــات الا�خريــن الســابقة أو اللاحقــة. ففــي 
مــوازاة القواعــد الا�يلــة إلــى تهميــش دور السّــلطة السياســيّة في التّشــكيلات القضائيّة، ســعى 
المحاضــر إلــى إبــراز الاشــكاليّات التــي من شــأنها إعــادة الاVضواء إلى أســباب وجود التشــكيلات 
ــا إلــى القاضــي  القضائيــة (وهــي اختيــار الشــخص المناســب فــي الوظيفــة المناســبة) وتاليّ
ووظيفتــه الاجتماعيــة. وليــس أدلّ علــى ذلــك مــا تضمنتــه المحاضــرة لجهــة انتقــاد العــرف 
دارة أداة تنفيذ"، ف  vالا�يــل إلــى "إجــراء تشــكيلات كلما أتــى رئيــس للجمهوريــة وكأن القضــاء كالا
"لا يجــوز أن يأتــي الحاكــم إلــى الحكــم بقضاتــه كمــا يأتــي بوزرائــه12". فهــذا الانتقــاد، الــذي 
قلّمــا نجــد مثيــلا لــه فــي الخطــاب الاvصلاحــيّ الحالــيّ، يفتــرض ليــس فقــط تعزيز اســتقلالية 
القضــاء، إنمــا أيضــا تعزيــز موقعــه ومكانتــه فــي النظــام الديمقراطــي ككل. فالقضاء "ســلطة 
تتميــز عــن الســلطتين الدســتوريتين التنفيذيــة والتشــريعية فــي أنهــا لا تتبــدل أو تتغيــر ولا 
تتحــزب أو تتســيس بــل تبقــى في بنــاء الدولــة الديمقراطيــة العنصــر الثابــت والاVكثر اســتقرارا 
كــي تتمكــن مــن البقــاء ســورا منيعــا يحمــي الحريــات والحقــوق الاVساســية التــي لا تتأثــر فــي 

النظــام الديمقراطــي الصحيــح بتقلبــات السياســة وتصــارع الاVحــزاب". 

ومــن هــذا المنطلــق، رأى المحاضــر أنّ التشــكيلات العامّــة، أي إجــراء عمليــة نقــل شــاملة 
للقضــاة، تبقــى أمــرا اســتثنائيا، وتحصــل مــرة واحــدة علــى أســس ســليمة؛ فــإذا فرضــت 
الحاجــة فيمــا بعــد إجــراء تعديــلات عليهــا، تــم ذلــك بواســطة تشــكيلات جزئيــة بحــدود 

12 الحلقة، العدد 3، ص 18.
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الحاجــة الطارئــة. فعلــى هــذا المنــوال، يحتفــظ القاضــي بمركــزه لمــدة طويلــة تمكنــه مــن 
تطويــر الاجتهــاد وإرســاء أســاليب العمــل، ويكــون فاعــلا وليــس رهنــا لاVفعــال الا�خريــن. 

طــار نفســه، آثــر المحاضــر حصــر التشــكيلات بمرجــع واحــد، ولــو كان "الشــيطان  vوفــي الا
ــا  عــلام حــدّا للتدخــلات، متمنيّ vالرجيــم"، يبتهــا فــي جلســة طويلــة واحــدة بعيــدا عــن الا
ــذر منشــوراً  ــه والق ــف من ــى غســيلنا النظي ــك المرجــع مجلــس القضــاء "ليبق ــون ذل أن يك
علــى ســطحنا"13، مؤثــرا فــي الوقــت نفســه أن يعــدل كيفيــة اختيــار أعضائــه، فينتخبــوا مــن 

القضــاة تجــاوزا لاVي اعتبــار طائفــي. 

كمــا أن التوجــه المذكــور بــدا واضحــا فــي تركيــز "طربيــه" علــى الاشــكاليات المتصلــة بالاVســس 
السّــليمة للتشــكيلات، ولا ســيما الاشــكالية المتصلــة بتكويــن ملفّــات شــخصيّة للقضاة. فســواء 
اتصلــت الاشــكاليات المطروحة بمحتــوى الملفات الشــخصية أو بطريقة تنظيمهــا، فإنها تكرسّ 
دورا ديناميّــا ومحوريـّـا للقاضــي كفــرد وكمؤسســة في مســألة التشــكيلات. فوضع هــذه الملفات 
لتكــون "مــرآة تنعكــس عليهــا بأمانــة جميــع نواحــي شــخصيّة علمــه، خبرتــه، نشــاطه، منطقــه، 
رغبتــه فــي البحــث والتنقيــب والجــدل وذكاؤه وعمــق وشــمول نظــره وتصرفــه فــي حياتــه العامة 
ومــا يظهــر مــن حياتــه الخاصــة، ومفهومه لمهمتــه ومناقبيتــه، ومتانة خلقــه ورصيد الثقــة الذي 
يتمتــع بــه فــي أوســاط معارفــه" هــو "مهمــة خطيــرة وشــاقة ودقيقــة"، ولكنهــا "أرضــى وأعمــق 
وأجــدى عمليــة يمكــن أن يضطلع بهــا تفتيش قضائــي إيجابي ومنــزه ويضطلع بها معه الرؤســاء 
الاVولــون.. ومجلــس القضــاء الاVعلــى". ويضــاف إلــى ذلــك عــدد آخــر مــن الاvجــراءات الا�يلــة إلــى 
تغليــب الكفــاءة علــى بــازارات "الطائفيــة"، والنفــوذ السياســي والصحبــة، والحقوق المكتســبة، 

كأن يعطــى خريجــو المعهــد أولويــة فــي اختيــار مناصبهــم وفقــا لرتبهم. 

وهــذا أيضــا مــا نقــرؤه فــي بعــض المقترحــات حيــث بــدت الجمعيــة دومــا منحــازة للحلــول 
اللامركزيــة بمــا يولــد ديناميــة ذاتيّــة في كل محكمــة، كاقتــراح إلغاء هيئــة التفتيــش القضائي 
ــت  ــة اســتئناف. وكان ــى مســتوى كل محكم ــدّة عل ــات تفتيــش ع ــة واســتبدالها بهيئ المركزي
الحلقــة قــد بــرّرت اقتراحهــا الاVخيــر هــذا بظــروف إنشــاء هيئــة التفتيــش، التــي "أنشــئت 
ــر14". وفــي الســياق نفســه، اقترحــت  ــةٍ لا غي أصــلا فــي تشــكيلتها الحاليــة لاVســبابٍ طائفي
اعتمــاد مرونــة أكبــر فــي قانــون التنظيــم القضائــي بحيــث تنقــل محكمــة مــن منطقــة إلــى 

أخــرى بقــرار لمجلــس القضــاء الاVعلــى، وذلــك لســدّ الثغــرات بشــكل أســهل وأســرع15. 
13 الحلقة، عدد 3، ص 16.

ولى للجمعية بين 9-5-1969 و1971-1-22.  V14 مقابلة خاصة مع القاضي حكمت هرموش، وقد كان عضوا في الهيئة الادارية الا
15 الحلقة، العدد 1، ص 10.
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في تحسين الأوضاع الماديّة

والتوجــه نفســه – أي التّركيــز علــى ســبل الاvصــلاح الذاتــيّ- نجــده فــي مقاربتهــا للاVوضــاع 
الاجتماعيّــة. فبعدمــا تبيّنــت الجمعيــة أن هــذه الاVوضــاع "ليســت فــي المســتوى المطلــوب 
ــى  ــر، إل ــاح يذك ــعت، دون نج ــال"، س ــة الب ــن راح ــى م ــد الاVدن ــاة الح ــن للقض ــذي يؤم ال
تحســين أوضاعهــم الماليــة وزيــادة مداخيلهــم إنمــا مــع التركيــز على طــرق موازية للسّــلطة 
المركزيــة16. وقــد بنــت مقاربتهــا تلــك، علــى مــا يبــدو، علــى اعتقــاد بــأن الجمعيــة تشــكل 
إطــارا جيــدا لمأسســة تضامــن القضــاة إزاء المخاطــر "الحياتيّــة" كالمــرض والوفــاة أو علــى 
ــي  ــلا ف ــفه مث ــا نستش ــذا م ــوق. وه ــي الس ــة ف ــروطهم التفاوضيّ ــين ش ــا لتحس ــل باب الاVق
مســاعيها إلــى إنشــاء صنــدوق تعاضــد، وهــو مشــروع تراجعــت عنــه لاصطدامهــا بعقبــات 
"ماديــة لــم يتيســر تذليلهــا"، لتستشــرف عوضــا عنــه فكــرة التأميــن الاجتماعــي علــى غــرار 
"نقابــة المهندســين17". وهــذا مــا نستشــفه أيضــا فــي ســعيها إلــى توفيــر قــروض ميســرة 
لشــراء مســاكن. لكــن هنــا أيضــا، وبعــد اســتفتاء القضــاة عــن طبيعــة المنــزل الــذي يرغبــون 
فيــه وقدرتهــم علــى الدفــع والتقصــي بالقــرب مــن الشــركات، انتهــت الجمعيّــة إلــى إعــلان 
فشــلها لارتفــاع معــدل الفائــدة المحلّــي والعالمــيّ. ولعــل المطلــب الوحيــد الــذي ســجلته 
ــة بالمســاواة فــي احتســاب نســبة التعويــض  ــة فــي نشــرة "الحلقــة" هــو المطالب الجمعي
ــا  ــا للدّرجــة)18، مم ــن 30 و%40 مــن الرّاتــب وفق ــراوح بي ــذي كان يت الخــاصّ للقضــاة (وال
يعكــس رؤيــة ذاتيــة قوامهــا المســاواة بيــن القضــاة أكثــر ممــا يعكــس عمــلا مطلبيــا تجــاه 

الســلطة. 

الدفاع عن القضاء

وإلــى الاVهــداف التــي تقــدم ذكرهــا، بــرز هــذا الهــدف عرضــا بمعرض الــردّ علــى قــرار نقابة 
ــاء جلســات  ــة أثن ــات معيّن ــة تصرفّ ــى خلفيّ ــن عل ــروت بمقاطعــة قاضيي ــن فــي بي المحامي
ــو  ــا ه ــاس موقفه ــت أنّ اس ــة، أعلن ــرار المقاطع ــة" ق ــت "الجمعيّ ــا رفض ــة. ففيم المحاكم
ــة  ــة نقاب ــة وليــس عــن قضــاة معيّنيــن، داعي الدّفــاع عــن القضــاء وعــن الوظيفــة القضائي
المحاميــن إلــى تغليــب الــرّوح المهنيّــة علــى الــروح النقابيّــة19. وفــي حيــن كان هــذا الموقف 

16 الحلقة، العدد 1، ص 5.

17 الحلقة، العدد 1، ص 6.
18 الحلقة، عدد 1، ص 10.
19 الحلقة، عدد 1، ص 11.
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ــا القــول أنــه لــم  ينســجم عمومــا مــع ســائر مواقفهــا، فــإنّ الاVمانــة العلميــة تفــرض علين
ــا يصعــب الجــزم فيمــا إذا كان  ــة مــن زواياهــا كافــة، وتالي ــا التحقــق مــن القضي يتســنّ لن

موقــف الحلقــة منزهّــا تمامــا عــن أي بعــد نقابــي. 

وكخلاصــة فــي هــذا الخصــوص، ســاغ القــول أنّ الجمعية لــم تتصــرفّ كحركة مطلبيّــة وأنها 
غلبــت "مفهــوم الهــدف" بأشــكاله المتنوّعــة علــى "مفهــوم المطلب" فــي صياغة مشــاريعها 
أو مقترحاتهــا، ســواء اتصّلــت بشــؤون القضــاة المعنويّــة أو الماديــة. وهــذا مــا يســمح لنــا 

بالانتقــال إلــى اســتعراض أســاليب التحرك ووســائله.

أساليب التحرّك ووسائله

ــي ومــن ثــم  ــا الاVســاليب والوســائل المتبعــة فــي التنظيــم الداخل ــا، سنســتعرض تباع هن
ــر. ــة الغي الاVســاليب والوســائل فــي مخاطب

التنظيم الداخليّ وأساليب اجتذاب القضاة

اعتمــد الاVعضــاء المؤسّســون للحلقــة "الجمعيّــة" كإطــار قانونــيّ لتحرّكهم. ولهــذه الغاية، 
قدمــوا بيــان التأســيس لــوزارة الداخليــة التــي ســلمتهم العلــم والخبــر رقــم 82 الصــادر 
فــي 1969/2/26. والشّــاهد الاVبــرز علــى خطواتهــا التأسيســية هــو العــدد الاVول مــن 
نشــرة "الحلقــة" والتــي خصصتهــا الجمعيــة لهــذا الغــرض. فبحســب "الحلقــة"، تشــاور 
مؤسســو الجمعيــة مــع عــدد مــن القضــاة بشــأن قانونهــا الاVساســيّ ونظامها الداخلــي. وقد 
ــة  ــة مــن الهيئ ــة المنتخب داري vــة الا ــن: الاVول هــو الهيئ ــى جهازي ــة عل ــصّ نظــام الجمعي ن
العامــة لســنتين، والثانــي هــو مكتــب الجمعيّــة المؤلــف مــن أميــن عــام وأميــن ســر وأمين 
صنــدوق. والواقــع أن الجمعيــة بــدت فــي نظامهــا وأعمالهــا حريصــة علــى الظهــور مظهرا 
ــة،  ــداء آرائهــم بشــؤون الجمعي ــا. فعــدا عــن الدعــوات المســتمرة للقضــاة بإب ديمقراطي
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ــة  ــى خلفي ــى20 قدمــت اســتقالتها فــي 1970/11/28 عل ــة الاVول داري vــا الا يســجل أن هيئته
داريــة الثانيــة21 خلــت مــن  vأن نشــاطها لــم يــرق إلــى مســتوى طموحاتهــا وأن الهيئــة الا
بعــض أوجــه المؤسســين البــارزة وعلــى رأســهم الاVميــن العــام الســابق نســيب طربيــه. 
ســتماع  vكمــا نقــرأ فــي "الحلقــة" أن الجمعيــة العموميــة اجتمعــت قبــل انتخابــات 1971 للا
إلــى البيــان المقــدم مــن أمينهــا العــام ولمناقشــته وإقــرار الخطــوط العريضة للنشــاطات 
ــى  ــه عل ــا وضعــت برنامــج عمــل عرضت ــدة ســرعان م ــة جدي ــل انتخــاب هيئ ــة، قب المقبل
ــة وأعمالهــا يظهــر بشــكل  ــة خطــاب الجمعيّ ــة "الحلقــة". إلا أنّ معاين ــر مجل القضــاة عب
ــرة بأســاليبها ورؤاهــا، وإن  ــة طبعــت هــذه الاVخي ــارزة فــي الجمعي واضــح أن الاVوجــه الب
كانــت متباينــة، بدرجــة أو أخــرى، وفــي محــلات عــدة، عمــا هــي أســاليب ورؤى أكثريــة 

الاVعضــاء. 

ــون،  ــال قان ــول رج ــة لقب ــدت منفتح ــة ب ــم أن الجمعي ــة، ورغ ــد العضوي ــى صعي ــا عل أم
فــإن العضويــة انحصــرت عمليــا علــى القضــاة. وفــي هــذا الصــدد، نقــرأ فــي "الحلقــة" أن 
مؤسّســيها وجّهــوا فــور تأســيس الجمعيــة كتبــاً إلــى جميــع القضــاة لحثّهــم علــى الالتحــاق 
" خــلال الســنة الاVولــى فقط. ولا شــكّ أن الوســيلة  بهــا، فلبــى دعوتهــم أكثــر مــن "90 قاضيــاً
ــة  ــدأت تصــدر فــي بداي ــي ب ــة الت ــة الحلق الاVهــمّ فــي التواصــل مــع القضــاة كانــت مجلّ
العــامّ 1971. والواقــع أن هــذه المجلــة، التــي شــكلت بالنســبة إلينــا وثيقــة أساســية فــي 
هــذا العمــل، أعــدّت، منــذ البدايــة، كمــا ســبق بيانــه، لتكــون "نشــرة داخليــة غيــر دوريـّـة" 
ــن أيضــا بعــض المناســبات  ــا ولك ــة منه ــة، الفكري ــاول بشــكل رئيســي نشــاطات الحلق تتن
الاجتماعيــة كتكريــم قــاض لتعيينــه مديــرا عامــا فــي وزارة العدل، ممــا جعلها بمثابــة محرك 
اجتماعــي للحلقــة22 أكثــر مــن أي أمــر آخــر. وقــد دأبــت الحلقــة علــى حــثّ القضــاة علــى 
إبــداء ملاحظاتهــم بشــأن أعــداد النّشــرة واســتبيانهم بشــأن بعــض المشــاريع قيــد الدراســة 

(صنــدوق التعاضــد...)، بواســطة اســتمارات خاصّــة. 

ــة  ــى فئ ــه ينتمــي إل ــول أن ــذاب القضــاة، جــاز الق ــد الخطــاب المعتمــد لاجت ــى صعي وعل
"الخطــب المثاليّــة"، ليــس فقــط بمــا يتصــل بتحديد أهــداف الجمعيــة إنما أيضا بمــا يتصل 

20 وهي مؤلفة من جميع أعضائها المؤسسين فضلا عن القضاة ريمون بريدي، ديب درويش، ميشال تركية، ميشال مدكور، فرح 
حداد، حكمة هرموش وايلي بخاش. علما أنها انتخبت نسيب طربيه أمينا عاما لها وعبد الباسط غندور أميناً مالياً وايلي بخاش أميناً 

إدارياً. 
داري)، محمد  vمين الا Vمين العام)، ريمون معلوف (الا V21 وتألفت على أثرها هيئة إدارية جديدة مؤلفة من: عبد الباسط غندور (الا

البابا (الاVمين المالي)، نسيب طربيه، ميشال تركيه، جوزيف جريصاتي، وليد غمره، أسعد جرمانوس، إيلي بخاش، معين عسيران 
وجورجيت شدياق. 

22 مثلا خصصت الحلقة عددا كاملا لاستعراض كيفية تأسيس الحلقة وأهم أنشطتها. 
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بتقويــم وجودهــا بحــد ذاتــه. وليــس أدلّ علــى ذلــك مــن وصــف الجمعيّــة بــال "حلــم"، بما 
يعبــر عــن شــعور بجماليّــة التوحّــد لتحقيــق هــدف ســام يرقــى إلــى "الكمــال". وهــذا مــا 
نقــرؤه بوضــوح كلــيّ فــي إحــدى أبــرز حجــج إقنــاع القضــاة للانضمــام إلــى الجمعيــة: فــلا 
يكفــي أن يســعى القاضــي إلــى تحقيــق كمالــه الذاتــيّ، بــل لا بــد مــن الســعي إلــى تحقيــق 
ــا  ــواء بم ــة، س ــداف الجمعيّ ــل أه ــي تفاصي ــا ف ــرؤه أيض ــا نق ــذا م ــة". وه ــال المؤسّس "كم
اتصــل بمواصفــات القاضــي (المتجــرد والعالــم والانســاني والمنتــج والــذي يوحــي بالثقــة) 
ــب)  ــكان المناس ــي الم ــب ف ــخص المناس ــث الش ــة (حي ــة القضائي ــات المؤسس أو بمواصف
ــة الاVخــرى أيضــا،  ــا. ومــن الاVدلّ ــاس به ــزداد ثقــة الن ــا ت ــي تقــرب مــن الكمــال بقــدر م والت
ســعي الحلقــة إلــى إبــراز تطلعاتهــا المثاليــة فــي مواجهــة "الواقعييــن" الذيــن ربمــا يصفــون 

أعضاءهــا ب "الســذّج". 

وتاليّــا، مــن البيّــن أنّ محــور هــذا الخطــاب هــو بالدرجــة الاVولى، اســتنهاض القضــاة ليس 
عتــراف بحــقّ أو بامتيــاز مــلازم لمناصبهــم، إنمــا لتطويــر ذواتهــم وأدائهم توقا  vلانتــزاع الا
لمــا يصبــون إليــه. ومــن هنــا، يوحــي الخطــاب بــأن لا مــكان مــن حيــث المبــدأ لتمجيــد 
الــذات (أو الادعــاء بانتســابهم إلــى عالــم الا�لهــة كمــا ســيكون حــال التحــركات اللاحقــة) 
عمــال  vســراف فــي التظلــم، بــل علــى العكــس تمامــا ثمّــة ضــرورة، قبــل كل شــيء، لا vولا للا
النقــد الذاتــيّ و"القســوة علــى الــذات تجنبــا لقســوة الا�خريــن". لا بــل أن مثاليــة الاVهــداف 
بــدت وكأنهــا تتنافــى إلــى حــد كبيــر مــع مفهومــي الهرميــة والســلطة. فالخطــاب يســاوي 
بيــن القضــاة داخــل الجمعيــة ولا يقــر بــأيّ مكانــة خاصّــة لرئيــس مجلــس القضــاء الاVعلــى 
ــش  ــة التفتي ــل) أو لهيئ ــوق المل ــن لحق ــه ضام ــس بأن ــف المجل ــد وص ــه (وق أو لاVعضائ
القضائــي (والتــي قيــل بــأن كيفيــة تشــكيلها جــاءت انعكاســا للتوافقيــة الطائفيــة كمــا بينــا 
ــتقلاليّة  ــة لاس ــرّرة والواضح ــارات المتك ش vــم الا ــل، ورغ ــداف). لا ب ــاب الاVه ــي ب ــلاه ف أع
القضــاء ومكانتــه الاجتماعيّــة البــارزة، قلّمــا نجــد إشــارة إلــى مفهــوم "السّــلطة القضائيّة"، 
وهــو أمــر يعبّــر ربمّــا ببلاغــة عــن حــذر الجمعيــة إزاء أيّ مفهــوم مــن شــأنه إعــلاء شــأن 
ــن  ــا لاVيّ م ــك رضوخ ــي ذل ــه دون أن يعن ــاس في ــة الن ــه وثق ــن أدائ ــزل ع ــاء بمع القض

السّــلطات الاVخــرى.
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الأساليب والوسائل في التّخاطب العامّ

ــة  ــع مقارب ــر م ــدّ كبي ــى ح ــجم إل ــة تنس ــات ثلاث ــة توجّه ــظ بداي ــال، نلح ــذا المج ــي ه ف
ــي: ــات ه ــذه التوجه ــلاه. وه ــة أع ــا المبين ــع أهدافه ــا م ــة وأيض ــة العلميّ الجمعيّ

أولا، انفتــاح نســبيّ علــى القانونييــن علــى نحــو يوحــي –ولــو إلــى حــدّ مــا- بشــعور معيــن 
ــة وإن  ــة والقضائيّ ــن القانونيّ ــة المه ــي مجموع ــع ه ــة أوس ــى مجموع ــاة إل ــاء القض بانتم
اقتصــرت عضويــة الجمعيــة علــى القضــاة. فــإذا كان البحــث العلمــي (الدراســات القضائيــة 
ــارزة  وإصــدار مجلــة ذات مســتوى أكاديمــيّ) هــو هــدف الجمعيــة وأحــد المواصفــات الب
ــة إلــى القانونييــن مــن محاميــن  فــي القضــاء المنشــود، فمــن البدهــي أن تتوجــه الجمعي
ــرز هــذا التوجــه فــي أول نــدوة علميــة  واســاتذة جامعييــن وطــلاب حقــوق ألــخ.. وقــد ب
نظمتهــا الجمعيــة فــي صالــة المحاضــرات فــي نقابة المحاميــن حيث دُعــي نقيــب المحامين 
فــؤاد رزق والاVســتاذ الجامعــيّ ادمــون نعيــم للتحــدث عــن اســتقلالية القضــاء. كمــا بــرز في 
عــلان عــن مؤتمــر علمــي حــول موضــوع بــطء العدالــة فــي لبنــان، بحضــور "كل  vســياق الا

الحقوقييــن فــي لبنــان مــن قضــاة ومحاميــن وأســاتذة وطــلاب حقــوق23". 

إلا أنــه يصعــب تقويــم هــذا الانفتــاح على ضــوء الشــهادات والوثائق التــي أمكننــا الحصول 
ــة  ــة بداي ــا درجــت الجمعي ــن. ففيم ــة المحامي ــة مــع نقاب ــا، وخصوصــا لجهــة العلاق عليه
علــى تنظيــم النــدوات فــي صالــة محاضــرات نقابــة المحاميــن فــي بيــروت (1969)، يظهــر 
أنهــا اتجهــت بعــد ذلــك إلــى عقدهــا فــي قاعــة محكمــة التّمييــز كمــا هــو حــال اســتضافة 
مــام الصــدر أو ندوتــي "كيفيــة اختيــار الخبــراء" و"التشــكيلات القضائيــة". وإلــى ذلــك  vالا
بــدا التشــنج بيــن الجمعيــة ونقابــة المحاميــن واضحــا فــي معــرض مناقشــة مشــروع قانــون 
تنظيــم مهنــة المحامــاة الــذي صــدر فــي 1970/3/10، بحيث تدخلــت الجمعية خلافــا لرأي 
لغــاء مــادة مــن المشــروع كانــت تحظــر الانتســاب إلــى النقابــة علــى مــن تجــاوز  vالنقابــة لا
ســنّ الاVربعيــن، وتاليــا علــى القضــاة المتقاعديــن أو المســتقيلين بعــد تقــادم معيــن والذين 
يرغبــون بممارســة مهنــة المحامــاة. كمــا أن الجمعيّــة عبّــرت عــن "ذهولهــا" إزاء القــرار الــذي 
اتخّذتــه نقابــة المحاميــن بمقاطعــة جلســات قاضييــن بســبب إشــكالٍ حصــل بينهمــا وبيــن 
ــا  ــا تنصــب ذاته ــن أن تقاطــع جلســات قضــاة وكأنه ــة المحامي ــن، إذ لا يمكــن لنقاب محامي
"قاضيــاً علــى القضــاة" فتتخــذ أحكامــا بعزلهــم. وفيمــا بــدت مواقــف الجمعيّــة فــي هــذا 
الصــدد مبــرّرة اجتماعيــا مــن حيــث المبــدأ، فــإنّ الحماســة التــي أظهرتهــا بــل أيضــا بعــض 
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العبــارات كرفــض أن تكــون نقابــة المحاميــن "قاضيــا علــى القضــاة" توحــي بوجــود توجّهات 
نقابيــة معينــة. ومــا يؤكّــد ذلــك هــو أنّ اعتمادهــا أســلوب النقــد الذاتــي تزامــن إلــى حــد 
مــا بــل جــاء مبــررا بحذرهــا إزاء أي نقــد خارجــي، وذلــك عمــلا بقاعــدة "لنكــن أشــداء تجــاه 
أنفســنا لئــلا يقســو علينــا الا�خــرون" أو أيضــا عمــلا بقاعــدة "التســتر علــى الغســيل الوســخ"، 

وكلهــا عبــارات وردت فــي محاضــرة طربيــه بشــأن التشــكيلات القضائيــة. 

وإلــى ذلــك، بــدا الانفتــاح واضحــا علــى الصعيــد الدولــيّ. فإلــى جانــب مفاخــرة الجمعيّــة 
ــات  ــا لــم تخــفِ تأثرّهــا بجمعي ــات القضــاة، فإنهّ ــاد العالمــي لجمعي ــى الاتحّ بالانتمــاء إل
ــة والتــي نجحــت –هــي- فــي إصــدار مجــلات دوريــة  القضــاة فــي بعــض البلــدان الاVجنبيّ

ذات مســتوى علمــي24. 

أمــا التوجّــه الثّانــي، فهــو الحذر إزاء وســائل الاعــلام الموجّهــة إلــى العامّةّ. وقــد تبدى هذا 
الحــذر فــي محــلات عــدة: الاVول فــي المذكّــرة التــي رفعتهــا الجمعيّــة إلــى مجلــس القضــاء 
ــة أدلــى بهــا  عــلام" وذلــك احتجاجــا علــى تصريحــات إعلاميّ vعلــى بعنــوان "القضــاء والاVالا
مســؤولون يــوم حــادث اختطــاف طائــرة إلــى لبنــان مــن قبــل أحــد المواطنيــن الفرنســيين، 
عــلام عــن نشــر أي معلومــة تتصــل  vوالثانــي فــي مطالبــة نســيب طربيــه حظــر وســائل الا
بالتشــكيلات القضائيــة قبــل صدورهــا، وذلــك للحــدّ مــن بــازار التشــكيلات وأيضــا إعــراض 

دلاء بتصريحــات إعلاميــة.  vأعضــاء الحلقــة عــن الا

ومــردّ هــذا الحــذر، يتصــل بالواقــع برغبــة الجمعيــة بحمايــة القضــاء فــي مواجهــة مخاطــر 
علاميــة، ولكــن أيضــا بطبيعــة أهدافهــا القائمــة أولا علــى مخاطبــة  vثــارة الا vمعينــة، أبرزهــا الا
القضــاة لاســتنهاضهم فــي مشــروع مؤسســاتي. وخيــر دليــل علــى ذلــك هــو أنّ الحلقــة لــم 
تتــردّد فــي إصــدار نشــرة خاصــة بهــا وعــن تضمينهــا انتقــادات مباشــرة وعلنيّــة بشــأن الاVمور 
القضائيّــة ضــدّ أيّ كان، مهمــا عــلا منصبــه، بمــا فيهــم رئيــس الجمهوريّــة ووزيــر العــدل 

وأعلــى المناصــب القضائيّــة. 

أمــا التوجّــه الثالــث فقوامــه تغليــب الطابــع النقــديّ فــي مخاطبــة الســلطة بمــا فيــه مــن 
شــفافيّة وصراحــة علــى الطّابــع المطلبــيّ بمــا فيــه مــن تملــق أو مجاملــة أو وعيــد. ولربمــا 
نلحــظ هنــا بشــكل خــاص مــا أشــرنا إليــه أعــلاه لجهــة مــدى تأثيــر شــخصيّة القاضــي نســيب 
ــال  ــى أعم ــاء- عل ــة الاVعض ــات أكثري ــع توجه ــجم م ــد لا تنس ــي ق ــه - والت ــه وتوجهات طربي
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الجمعيــة25. ولعــل أبــرز دليــل علــى ذلــك محاضرتــه المشــار إليهــا أعــلاه أمــام عــدد كبيــر 
مــن القضــاة (80) وفــي مقدمهــم رئيــس مجلــس القضــاء إميــل أبــو خيــر ورئيــس التفتيــش 
القضائــي ممــدوح خضــر، فضــلا عــن المديــر العــام لــوزارة العــدل. فبعدمــا أبعــد طربيــه 
ــى  ــة) عل ــا فيهــم أعضــاء فــي الجمعي ــي يســتلهمها قضــاة عــدة (بم ــة" الت شــبح "الواقعي
ــي  ــل ف ــلام، استرس ــاث أح ــذاجة أو أضغ ــا س ــى أنهّ ــة عل ــات الجمعيّ ــوّر تطلّع ــو يص نح
عــرض آرائــه بصراحــة متناهيــة تــكاد لا توفّــر أحــدا: فتكلّــم عن"بــازار التشــكيلات" واصفــاً 
إيــاه "بالمأســاة التــي طالمــا شــاهدنا فصولهــا المفجعــة"، حيــث "يحتــدم صــراع المصالــح 
والاVهــواء" و"يتفــرق طــلاب المغانــم علــى أبــواب الساســة والمقامــات"، مطالبــاً بالســيطرة 
علــى "هاجــس التشــكيلات" عبــر "وضــع حــد للفوضــى"، و"إيجــاد قواعــد وضوابــط يلتــزم 
فيهــا المســؤولون عــن هــذه التشــكيلات أيــا كانــوا". وبعدمــا انتقــد آليــة حصول التشــكيلات 
ــه" (قاصــداً رئيــس  ــن "الحاكــم قضات ــر العــدل" ويعيّ ــث تذهــب "حصــة الاVســد لوزي حي
الجمهوريــة)، فضــح عامــل المحســوبيات فــي إجــراء التشــكيلات وألعــاب القــوة والتفــاوض 
بيــن أركان الســلطة الذيــن عدّدهــم بدقّــة مــع وصــف آليــات التشــكّي السياســية والتدخلات 
حتــى داخــل مجلــس القضــاء الــذي يظهــر كأنــه حــارس اقتســام المغانــم بيــن الطوائــف. 

وفــي مــوازاة هــذا التوجّــه ورغمــا عنــه، يســجّل أنّ الحلقــة قلّمــا لجــأت إلــى وســائل الضّغط 
علــى السّــلطة، فــلا مؤتمــرات صحفية ولا جمعيــات عموميــة ولا بيانات قاســية ولا إضرابات. 
وفيمــا أمكــن تفســير ذلــك بــأن نشــاطها لــم يهــدف أصــلا لانتــزاع تنــازلات أو حقــوق مــن 
الســلطة إنمــا بالدرجــة الاVولــى إلــى اســتنهاض القضــاة26ّ، فــإن ذلــك يبقــى غيــر مقنــع لفهم 
"ســكون" الجمعيّــة إزاء إحالــة القاضــي طربيــه إلــى المجلــس التأديبــيّ، علــى نحــو أظهرهــا 
أعجــز مــن الدفــاع عــن بقائهــا إزاء أول مواجهــة جديــة مــع الســلطة. فلربمــا، تكــون هــذه 
ــة  ــال إجمــالا إلــى مهادن ــريّ الميّ المواجهــة الاVولــى قــد أزاحــت النقــاب عــن التوجّــه الاVكث
الســلطة، وبينــت ربمــا ســببا إضافيّــا، ولــو أقــل أهميــة مــن ســابقه، لتفســير أســباب إعراض 

الجمعيــة عــن أي تحــرك ضاغــط ضــد الســلطة.

ول يدافع عن  V25 مقابلة مع القاضي السابق أسعد هرموش في /2007/8 "يرى القاضي هرموش أنه كان هناك تياران في الحلقة، الا
منهج تصعيدي تصادمي مع السلطة، والثاني يتبع أسلوب "إقناع" أكثر هدوءاً فلسفته التغيير على الاVمد الطويل، إذ أن "الحلقة 

ليست حركة ثورية" و"لم يكن هناك خصومة مع الدولة".
26 فحتّى عندما استعملت عبارات قاسية لرفض التدخل السياسي في عمل القضاء (محاضرة طربيه)، فإن هذا الكلام كان موجّهاً 

بالدرجة الاVولى إلى القضاة بما يشبه النقد الذاتيّ.
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مدى التّفاعل اجتماعيّاً: ردود الفعل 
ومواقف

أدّت أســاليب عمــل الجمعيّــة وأهدافهــا إلــى حصــر نشــاطها العــامّ فــي أطــر ضيّقــة كمــا 
شــارة إلــى أن ردود الفعــل إزاء الجمعيــة تباينــت لــدى  vســبق بيانــه. وبشــكل عــامّ، تجــدر الا
مجلــس القضــاء الاVعلــى والســلطة التنفيذيــة (بــل حتــى لــدى نقابــة المحاميــن كمــا ســبق 

بيانــه) مــا بيــن عامــي 1969 (تاريــخ إنشــائها) و1972 (تاريــخ بــدء خفوتهــا). 

ففيمــا بــدت الســلطة فــي بدايــة الاVمر حــذرة إزاءهــا، فإنهــا اقتبلــت وجودهــا دون أي منازعة في 
مشــروعيتها وذلــك بدليل تســليمها العلم والخبــر من وزارة الداخلية وأيضا الســماح لها بإشــغال 
غرفتيــن فــي وزارة العــدل بموافقــة وزيــر العــدل آنــذاك عــادل عســيران. ولربمــا مــرد ذلــك هــو 
اعتمــاد الحلقــة أســلوباً دراســياً شــبه أكاديمــي. وقــد بــدا هــذا التقبــل واضحــا أيضــا في مشــاركة 
القاضــي عبــد الباســط غنــدور، الــذي كان عضــواً فــي مجلــس القضــاء، كعضــوٍ مؤســسٍ فعــال 
فــي الجمعيــة ومــن ثــم كأمين عام لهــا فضلا عــن حضور كبــار القضــاة كرئيس مجلــس القضاء 
الاVعلــى ورئيــس هيئــة التفتيــش عــددا مــن ندواتهــا وأنشــطتها. لا بل يســجل أن تدخلهــا بالقرب 
مــن الســلطات أدى أحيانــا إلــى تعديل مشــاريع بعــض القوانين كقانــون تنظيم مهنــة المحاماة 
أو إلــى اجــراء تعديــلات قانونيــة كمــا هــو حــال تعديــل التنظيــم القضائــي علــى نحــو يضمــن 

مرونــة أكبــر فــي تعديــل عــدد الغــرف والهيئــات القضائية. 

ويبــدو أن نقطــة التحــوّل حصلــت عقــب محاضــرة طربيه ومــا تخللها مــن نقد مباشــر بحيث 
انتقلــت الســلطة مــن موقــع الحــذر المحايــد إلــى موقــع الاســتياء القمعــي. وقــد أكــد لنــا 
القضــاة27 الذيــن قابلناهــم أن رئيــس الجمهوريــة ســليمان فرنجيــه اســتدعى رئيــس مجلــس 
القضــاء الاVعلــى وأعضــاءه ســائلاً إياهــم عــن كيفيــة حضورهــم محاضــرة مــن هــذا النــوع 
جــراءات المناســبة. وهذا  vوتصفيقهــم للمحاضــر فــي نهايتهــا28، داعيــا إياهــم إلــى اتخــاذ الا
مــا تســبب بإحالــة القاضــي طربيــه إلــى المجلــس التأديبي حيــث دافع عنــه المحامــي نصري 
المعلــوف، وانتهــى الاVمــر بصــدور حكــم تأديبــي بتأنيبــه، كل ذلــك وســط غيــاب أي تحــرّك 

احتجاجــي للقضــاة، بحيــث اكتفــى معظمهــم بالاعتــراض "همســا29ً".
27 مقابلة منيف حمدان وحكمت هرموش.

28 مقابلة حمدان، عازار وهرموش.
29 مقابلة هرموش. 
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في مدى مشروعيّة التحرّك

وبمراجعــة خطــاب الجمعيّــة، بــدا أن هــذه المشــروعيّة ارتكــزت على أمــور ثلاثة نســتعرضها 
تباعــا مــن حيــث أهميّتها: 

- العلــم والمعرفــة فــي الشــؤون القضائيّــة: وقد تبــدّى الارتكاز على هــذا الوجه للمشــروعيّة 
واضحــا فــي مســاعي الجمعيــة إلــى تطويــر المعرفــة فــي الشــؤون القضائيــة، بمعــزل عــن 
مــدى نجاحهــا فــي ذلــك. فنهجهــا المعرفــيّ هــو الــذي يميّزهــا عــن ســواها ويحدوهــا دومــا 
ــا يجيــز لهــا تقديــم  إلــى استشــراف السّــبل الا�يلــة إلــى تحســين المؤسســة القضائيــة، ممّ
ــع هــو شــخصية  ــك بالطب ــا يعــزز ذل ــه30". وم ــر القضــاء ووجدان ــا "ضمي ــى أنه نفســها عل
طــلاق نســيب طربيــه وعبــد الباســط غنــدور وإيلــي  vالوجــوه البــارزة فيهــا، وأبرزهــم علــى الا

بخــاش. 

- المشــروعية التمثيليّــة العدديّــة: أســاس هــذه المشــروعية هــو إنشــاء تجمّــع دائــم وهــي 
تــزداد أهميــة بقــدر مــا يــزداد عــدد المنتســبين إليــه. ف "مجــردّ قيــام الحلقــة واســتمرارها 
يعتبــر فــي حــدّ ذاتــه حدثــاً ذا شــأن فــي تاريــخ القضــاء اللبنانــي" وتجربــة راقيــة فــي عالــم 
ــة لــم تقــدم  ــة عظمــى31. وإذا صــحّ أن الجمعيّ ــان، ذات أهمي ــة فــي لبن القضــاء والعدال
نفســها كممثــل للقضــاة كافــة بــل ميّــزت دائمــاً بيــن نفســها وبيــن الجســم القضائــي، فإنهــا 
عمــدت دومــا إلــى نشــر عــدد القضــاة المنتســبين إليهــا (والــذي بلــغ 90 فــي ســنتها الاVولــى) 
ــا فــي  عــلان عــن رغبته vــا او أنشــطتها، مــع الا ــن شــاركوا فــي ندواته أو عــدد القضــاة الذي

اجتــذاب القضــاة كافة32. 

- التّجــارب الدوليّــة: بــدا التأثيــر الخارجــي واضحــا منــذ بــدء أعمــال الجمعيــة. فعــدا عــن 
ــى غــرار  ــة مختصّــة فــي شــؤون القضــاء عل ــة دوري ــة علمي ــى إنشــاء مجل ــا طمحــت إل أنه
جمعيــات قضــاة أجنبيــة، فإنهــا لــم تخــفِ اعتزازهــا بقبــول انتســابها إلــى "الاتحــاد العالمــي 

30 الحلقة، العدد 1، ص 2.

31 الحلقة، العدد 1، ص 2.

32 الحلقة، العدد 1، ص 2.
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لجمعيــات القضــاة" لتصبــح أول جمعيــة عربيــة فيــه33. ويجــدر الذكــر أن الجمعيــة تمثلــت 
بالقاضــي طربيــه فــي بعــض اجتماعــات الاتحــاد كمــا حصــل فــي البرازيــل ســنة 197134.

ــه،  وإلــى ذلــك، نلحــظ أن الجمعيــة فرضــت عمومــا احترامهــا، أقلــه قبــل محاضــرة طربي
بحيــث أن الســلطة أحجمــت عــن التشــكيك فــي مشــروعيتها بدليــل تســليمها العلــم والخبر 
وأيضــا وضــع غرفتيــن فــي مبنــى وزارة العــدل فــي تصرفهــا. وقــد بــدا مؤسســو الجمعيــة 
واعيــن طبعــا لاVهميــة هــذا المكســب، حيــن أشــاروا إلــى أن تأســيس الجمعيــة هــو مكســب 
بحــد ذاتــه وفقــا لمــا أشــرنا إليــه أعــلاه. وهــذا مــا ســيجد بأيــة حــال دعامــة إضافيــة فــي 

انتســاب الجمعيــة للاتحــاد العالمــي لجمعيــات القضــاة. 

33 الحلقة، العدد 1، ص 7.

34 الحلقة، العدد 1، ص 9.
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القسم الثاني

التحركات القضائية الحاصلة خلال 
 الحرب أو بنتيجتها:

تحركات ذات طابع نقابي ومطلبي

هنــا، نجــد عــددا مــن التحــركات القضائيــة التــي أخــذت طابــع تصحيــح الخلــل الحاصــل 
بنتيجــة الحــرب فــي رواتــب القضــاة بعــد فقــدان العملــة اللبنانيــة قيمتهــا الشــرائية أو فــي 
ــد هــذه التحــركات هــو  ــا يوحّ ــون. ولعــل م ــرة اللاقان ــا اتســعت دائ ــة القضــاء بعدم مكان

طابعهــا النقابــي المتمثــل فــي التركيــز علــى الحقــوق الماديــة للقضــاة.

العريضة المطلبية على أساس دراسة 
خرّيجي المعهد

حصــل هــذا التحــرّك فــي أواخــر السّــبعينات وقــد ارتــدى طابعــا غيــر اعتيــاديّ. فبخــلاف 
التحــرّكات الســابقة واللاحقــة التــي كان محرّكوهــا بشــكل عــام قضــاةٌ ذات أقدميــة معيّنــة، 
ــدروس  ــد ال ــن معه ــا م ــوا حديث ــباب تخرج ــاةٌ ش ــيّ قض ــكلٍ أساس ــرك بش ــذا التح ــاد ه ق

ــة.  القضائي

فانطلاقــا مــن الدراســة "المطلبيّــة" التــي وضعهــا خرّيجــو المعهــد وبوجــه خــاص القاضــي 
الســابق فرنســوا ضاهــر، نجــح هــؤلاء، بجولاتهــم علــى قصــور العــدل، فــي تجميــع 172 
توقيعــا لقضــاة عدلييــن35 علــى عريضــة تطالــب بتحقيــق المطالــب الــواردة فيهــا، علمــا أن 
مجمــوع القضــاة العدلييــن بلــغ آنــذاك 270 قاضيــاً. ومــن بيــن الموقّعيــن الرئيــس غبريــال 

35 تولى تجميع التواقيع بشكل خاص القاضيان عمر الناطور وخضر زنهور. 
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المعوشــي (رئيــس محكمــة جنايــات بيــروت فــي ذلــك الحيــن) والرئيس حســن قــوّاس (رئيس 
محكمــة جنايــات القتــل فــي لبنــان) والقاضــي منيــف حمــدان (محــام عــام فــي بيــروت) 
مــت الدراســة والعريضــة  الذيــن سيشّــكلون بعــد أســابيع نــواة اللجنــة القضائيــة. وقــد قُدِّ
ــذي كان يشــغل فــي الا�ن  ــون الاVول 1979 (وال ــران) فــي 27 كان ــر العــدل (يوســف جب لوزي
نفســه منصــب رئيــس مجلــس القضــاء الاVعلــى) فيمــا قدمــت نســخة أصليــة عنهــا لمجلــس 

القضــاء الاVعلــى.

ــة هــذه العريضــة تكمــن إذا، ليــس فقــط فــي كونهــا إحــدى العرائــض النــادرة فــي  وأهميّ
خــصّ فــي اســتنادها إلــى  Vتاريــخ العدليّــة36 ولا فــي عــدد القضــاة الموقّعيــن عليهــا، إنمّــا بالا
دراســة مــن عشــرين صفحــة تضمّنــت أســبابا مبــرّرة للمطالــب الــواردة فيهــا. وتاليّــا، شــكّل 
هــذا التحــرك مؤشّــرا علــى ماهيّــة التوجّهــات الاvصلاحيّــة مــن وجهــة نظــر قضائيّــة (شــبابيّة 
علــى الاVخــصّ) فــي 1979 أي فــي قلــب الحــرب. ومــن هــذه الزاويــة، بــدا التحــرك بمثابــة 
منعطــف بيــن "حلقــة الدّراســات القضائيّــة" فــي اعتمــاد أســلوب "الدراســة" كنقطــة انطلاق 
وتحــركات الثمانينــات اللاحقــة والتــي اتســمت الــى حــد كبيــر بالروحيــة المطلبيــة النقابيــة. 
ولعــل أبــرز مــا تميّــزت بــه هــذه التوجّهــات هــو مــن جهــة أولويـّـة المطالــب الماديـّـة علــى 

مــا ســواها ومــن جهــة ثانيــة المقاربــة العملانيــة لهــذه المطالــب. 

في أولوية المطالب المادية

 أول مــا يلفــت فــي هــذا المجــال هــو الاVولويّــة التــي أعطاهــا واضعــو الدراســة للمطالــب 
الماديّــة بالنســبة إلــى المطالــب "المعنويّــة". ويكفــي لتبيــان ذلــك أن نعلــم أنّ المطالــب 
الماديـّـة احتلّــت 15 صفحــة مــن الدراســة بينمــا حُشِــرت المطالــب المعنويــة فــي صفحتيــن 
فقــط فــي نهايتهــا. وهــذا أيضــا مــا نقــرؤه فــي المذكــرة الموجهــة إلــى كلا مــن وزيــر العــدل 
ومجلــس القضــاء الاVعلــى والتــي صاغــت ترتيبــا للمطالــب مــن حيــث ضرورتهــا: فالمطالــب 
ــاع  ــة والاVوض ــاة الاجتماعي ــة والحي ــع والبيئ ــات المجتم ــا متطلب ــة تفرضه ــية "ملح المعيش
ــز  ــة وتعزي ــا أن رفــع الطموحــات الفكري ــا ضــرورة، فيم ــا يجعله ــة"، بم ــة الراهن الاقتصادي
اســتقلالية القضــاء - وبكلمــة أخــرى تحســين الاVوضــاع المعنويــة - تأتــي مــن "ثــمّ" كنتيجــة 

36 وكانت قد سبقتها عريضة عام 1945.
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طبيعيــة لتحقيــق المطالــب الماديــة37، وعلــى نحــو يظهرهــا ليــس كهــدف إنمــا فقط كســبب 
قــرار هــذه المطالــب.  vإضافــي لا

وتاليــا، كان مــن الطبيعــيّ أن تنعكــس هــذه الرؤيــة علــى صياغــة المطالــب، بحيــث وردت 
المطالــب الماديـّـة بشــكل دقيــق ومفصّــل، فيمــا ظلّــت المطالــب المعنويـّـة ضبابيّــة وعامة. 

فمــن المطالــب الماديــة38، رفــع نســبة تعويــض الاختصــاص وإعطــاء إضافــة علــى رواتــب 
القضــاة خــارج مدينــة بيــروت وإعطــاء تعويــض انتقــال شــهري وتعويــض شــهري مقطــوع 
بمثابــة "بــدل ســكن" و"تعويــض خــاص" بالنظر"للمخاطــر" التــي يتعــرضّ لها القضــاة بفعل 
ــدة لموظفــي القطــاع العــام  طبيعــة عملهــم والاســتفادة مــن بعــض التعويضــات العائ
ــاة كل قــاضٍ وتعديــل نظــام المســاعدات والتعويضــات العائليــة  وعقــود تأميــن علــى حي
وتعديــل نظــام المســاعدات المرضيــة (وإجــراء مقاصــة لاحقــة على راتــب القاضي) وإنشــاء 
صنــدوق تعاضــد للقضــاة وإنشــاء تعاونية للقضــاة وتعويضات مدرســية وجامعيــة وقروض 

ســكنية.

كمــا تضمنــت الدراســة مطالــب علــى المــدى الاVبعــد39 كتعديــل سلســلة رواتــب القضــاة 
دارات العامــة40" مــع التركيــز علــى "انتفــاء أســس  vبشــكل مســتقل عــن سلســلة رواتــب الا"
المقارنــة والمشــابهة" (المعتمــدة مــن الحكومــة) أصــلا بيــن وضــع القضــاة ووضــع 
ــاط الجيــش. كمــا اقترحــت تعديــل طريقــة حســاب تعويــض  دارييــن وضب vالمســؤولين الا
نهايــة الخدمــة وتجهيــز المكاتــب وإعفــاء القضــاة مــن بعــض الرســوم والضرائــب و"إعطــاء 
الســلطة التنفيذيــة حــق منــح بعــض القضــاة درجــات اســتحقاق وكفــاءة بنــاءً علــى اقتــراح 

ــى". ــي وموافقــة مجلــس القضــاء الاVعل التفتيــش القضائ

ــل  ــة 17 (كام ــة الصفح ــي نهاي ــا إلاّ ف ــرّق إليه ــم التط ــم يت ــة، فل ــب المعنوي ــا المطال أم
ــى  ــا عرضــت "عل ــا، فضــلا عــن أنه ــا وعموميته ــزت بضبابيته صفحــات الدراســة: 21) وتميّ
ــد أن  ــاء، نج ــتقلالية القض ــد اس ــى صعي ــاملة. فعل ــات ش ــس كإصلاح ــال" ولي ــبيل المث س
أحــد المطالــب هــو "إقــرار كلّ التشــريعات التــي تكــرسّ اســتقلال الســلطة القضائيــة إلــى 

37 أنظر نص العريضة، ص 1.
38 العريضة، ص 12-11-10.
39 العريضة، ص 17-16-15.

سباب الموجبة لمشروع القانون أن "تأمين  V40 وهذا ما سيتم في قانون رقم 284 الصادر بتاريخ 30-12-1993. وقد جاء في الا
استقلالية القضاء وضمان صفاء الذهن للقاضي واستقطاب العناصر الجيدة والكفوءة إلى سلك القضاء يفترض إعادة النظر في 

سلسلة رواتب القضاة بما يتفق مع كون القضاء احدى السلطات الثلاث".
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أبعــد الحــدود الممكنــة" دون أيّ تفصيــل، إلا مــا جــاء فــي مــكان آخــر لجهــة إقــرار أســس 
ــا أيضــا  ــي، ولكــن هن ــى والتفتيــش القضائ ــن أعضــاء مجلــس القضــاء الاVعل ــدة لتعيي جدي
دون تحديــد طبيعــة هــذه الاVســس. ومــن جهــة ثانيــة، تبــدّى الاهتمــام بالمســتوى العلمــي 
للقضــاة فــي المطالبــة بإقــرار كل مــا مــن شــأنه رفــع هــذا المســتوى مــع اقتــراح تنظيــم 
دورات اختصــاص فــي الخــارج ومؤتمــرات فــي الداخــل41. ومــن جهــة ثالثــة، تمّــت المطالبة 
بإشــراك القضــاة فــي وضــع مشــاريع ترمــي إلــى تحســين أوضاعهــم الحياتيّــة والمعنويةّ عبر 
طــلاع عليهــا ومناقشــتها، وأيضــا إشــراك  vمنحهــم حــق المبــادرة وإلا عبــر تمكينهــم مــن الا
"فئــة مــن القضــاة… علــى ســبيل الاســتطلاع فقط"، فــي وضــع أو تعديــل مشــاريع القوانين 
وفــي مناقشــتها دون حــق تصويــت وذلــك "بغيــة تضييــق بقــع التناقــض فــي الاجتهــاد". 
ــة، ودائمــاً ضمــن الاvصلاحــات "المعنويــة" عينهــا، ارتــأت العريضــة أن تعزيــز  وفــي النهاي
مكانــة القاضــي بالنســبة لبقيــة مؤسّســات الدولــة يتــم بمنحــه حــق الاVولويــة فــي تســيير 
ســمية - الشــخصية لــدى الدوائــر الرســمية المختلفــة، أو بفصــل جهــاز إداري  vمعاملاتــه الا
لــدى الدوائــر العدليــة مهمّتــه تقبّــل المعامــلات الشــخصية العائــدة للقضــاة وملاحقتهــا 

لــدى الدوائــر الرســمية المختصــة"، وهــو مطلــب ينضــح بــروح الامتيــاز. 

وتاليــا، إذا وضعنــا جانبــا البنــود المتصلــة بالاســتقلاليّة أو تعزيــز المســتوى العلمــيّ والتــي 
هــي أقــرب إلــى شــعارات منهــا إلــى مطالــب، فــإن معاينــة ســائر المطالــب يظهــر أن غالبهــا 
آل بالواقــع إلــى تحســين أوضــاع القضــاة الماليــة وأن بعضهــا ذهــب إلــى حــد المطالبــة 

بامتيــازات بالنســبة إلــى ســائر المواطنيــن، ممــا يؤشّــر الــى روحيّــة نقابيّــة فاقعــة.

في السعي إلى تقديم المطالب على أنها مطالب 
واقعية

ــاع  ــم لاVوض ــار مقاربته ــى إظه ــعوا إل ــة س ــي الدراس ــظ أنّ واضع ــال، نلح ــذا المج ــي ه ف
القضــاة ولحاجاتهــم علــى أنهــا واقعيــة، تتوافــق مــع وضعيــة القاضــي ولكــن بالاVخــص مــع 

إمكانــات الدولــة وسياســتها العامــة. 

ــوّرات  ــن التص ــدا ع ــتوريّ بعي ــا الدس ــة موقعه ــي الدراس ــي ف ــة تكتس ــة القضائيّ فالوظيف
ــرز  ــا ب ــي تحــرّك 1980. وفيم ــارز ف ــا بعــد بشــكل ب ــي ســتظهر فيم ــة للقاضــي والت المثاليّ

41 العريضة، ص 17.
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ــة،  ــزة" عــن ســائر موظفــي الدول ــة "مميّ فــي العريضــة طمــوح دائــم إلــى التمتــع بمعامل
فمــردّ ذلــك لا يعــود إلــى كونهــم "أنصــاف آلهــة" أو "أركان الهيــكل"42 إنمــا إلــى "صفتهــم 
القانونيــة" ك "رجــال ســلطة" وإلــى "مقتضيــات وطبيعــة ونوعيــة المهــام الموكلــة إليهــم 
قانونــا والحقــوق الماليــة الملازمــة لتلــك المهــام". ومــن الجديــر ذكــره أن هــذه المقاربــة 

ــة الموقــع الاVساســيّ فــي الدراســة.  ســهّلت بالواقــع إعطــاء المطالــب الماديّ

كمــا تظهــر المقاربــة الواقعيّــة بوضــوح فــي كيفيّــة تصنيــف المطالــب وتبريرهــا. فالدراســة 
ميّــزت فــي محــلات عــدة بيــن المطالــب الملحّــة والمطالــب التي مــن الممكــن تحقيقهــا على 
المــدى الطّويــل. وقــد ترافــق ذلــك مــع ســعي واضعــي الدراســة إلــى التأكيــد علــى مــدى 
انســجام هــذه المطالــب مــع مســتحقات ســائر القيميــن بخدمــة عامــة وبشــكل أعــم مــع 

الوضعيّــة العامّــة لموازنــة الدولــة، وتبعــا لذلــك علــى مــدى قابليّتهــا للتنفيــذ. 

ــارن واضعــو الدراســة رواتــب القضــاة برواتــب أعضــاء الســلطات  ففــي هــذا الســياق، ق
ثنيــن، ليقارنوهــا مــن ثــم مــع  vخــرى، مركّزيــن علــى "التفــاوت الهائــل" بيــن الاVالدســتورية الا
ــام،  ــن الع ــش والاVم ــر الجي ــم عناص ــا فيه ــة بم ــي الدول ــات موظف ــض فئ ــتحقات بع مس
ــرض  ــن ع ــوا م ــا انته ــإذا م ــة. ف ــق للدراس ــت كملاح ــداول أرفق ــة ج ــذه الغاي ــوا له ونظّم
مطالبهــم، ناقشــوا فــي الختــام تحــت عنــوان "ســؤال" الجدليــة الا�تيــة "هــل أن معالجــة 
أوضــاع القضــاة الماديــة ممكنــة بالنظــر لاVوضــاع الخزينــة الراهنــة؟" فأتــى الجــواب وكأنــه 
حصيلــة للمفاعيــل الناتجــة عــن القانــون (Etude d’impact) بحيــث رأى واضعــو الدراســة 
أن تحســين أوضــاع القضــاة، وتاليــا تعزيــز منعتــه الســلوكية والاVخلاقيــة، تضمــن تحقيــق 
مكاســب كبــرى بالنظــر لطبيعــة عملــه بكلفــة قليلــة بالنظــر إلــى ضآلة عــدد القضاة بالنســبة 

إلــى كتلــة الموظفيــن.

42 وهي عبارات سيدرج استعمالها عامي 1980 و1982.
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اللجنة القضائية في تحرك 1980

بعــد أيــام قليلــة مــن تقديــم العريضــة التــي أعدهــا خريجــو معهــد الــدروس القضائيــة، 
ــن وإن أحجــم  ــن التحرّكي ــا يوحــي بتواصــل بي ــوع آخــر43، بم ــيّ مــن ن ظهــر تحــرّك قضائ

الاVشــخاص ممــن تمّــت مقابلتهــم عــن تأكيــد ذلــك. 

عــلان رســميّاً وللمــرةّ الاVولــى عــن هــذا التحــرّك بتاريــخ 5 كانــون الثانــي 198044  vوقــد تــمّ الا
فــي اجتمــاع عــامّ عقــده حوالــي ســتّين قاضيــاً فــي قصــر العــدل، بنــاء علــى دعوة ما ســمّي 
ــال معوشــي  ــة" المؤلّفــة مــن قضــاة عــدّة أبرزهــم غبري ــة المؤقّت ــة القضائيّ ــا "اللّجن حينه
وحســن قــواس ومنيــف حمــدان وتاليا مــن قضاة ذات بــاع وخبرة بخــلاف مبــادري العريضة، 
حديثــي العهــد فــي القضــاء. وآل هــذا الاجتمــاع إلــى انتخــاب لجنــة متابعــة وإلــى وضــع 

قائمــة مــن المطالــب ومــن ضمنهــا المطالــب الــواردة فــي الدراســة موضــوع العريضــة45. 

ــي  ــلام القاض ع vــدل والا ــر الع ــة بوزي ــلطة" ممثّل ــل "السّ ــر ردود فع ــم تتأخّ ــك، ل وإزاء ذل
يوســف جبــران الــذي كان احتفــظ فــي الا�ن نفســه، بمنصــب رئيــس مجلــس القضــاء الاVعلى، 
وهــي ردود فعــل حاولــت بشــكل عــامّ اســتيعاب التحــرك بدعــم بعــض مطالبــه في مــوازاة 
الطعــن فــي مشــروعيته كأســلوب46، علــى نحــو بلــغ حــدّ التلويــح بإجــراءات عقابيــة. ولعــلّ 
أبــرز مؤشّــرات محــاولات الاســتيعاب، تبنّــي مجلــس القضــاء الاVعلــى والوزير بعــض مطالب 
القضــاة الشــبان خريجــي المعهــد التــي وردت في الدراســة المشــار إليهــا أعلاه، مما ســاهم 
ــمّ  ــل، ت ــة. بالمقاب ــق عضويتهــم فــي اللجن ــرار تعلي ــى اتخــاذ ق ــا فــي دفــع هــؤلاء إل ربمّ
تعجيــل إصــدار مرســوم التشــكيلات والتعيينــات بعــد ســنوات مــن الشــلل بســبب الاVحداث 
الاVمنيــة علــى نحــو عكــس، حســب أعضــاء اللجنــة والمقرّبين إليهــا 47، نيّــة "الاقتصــاص" من 
رئيــس اللجنــة الســيّد غبريــال معوشــي الــذي نقــل مــن منصبــه كرئيــس محكمــة الجنايــات 
فــي بيــروت ليصبــح مستشــارا ثانيــا (يســار) لــدى محكمــة التّمييــز، وبأيــة حــال نيــة الســلطة 

باســتعراض قدراتهــا فــي المجــال القضائــي. 

43 مقابلة مع القاضي منيف حمدان. 
44 النهار، 1980/1/6.

45 مقابلة منيف حمدان. 
46 مقابلة منيف حمدان. 

47 مقابلة منيف حمدان وحسن قواس. 
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ــه  ــى إبعــاد قضــاة عــدة عــن التحــرك، فإن ــات إل ــا أدّى مرســوم التشــكيلات والتعيين وفيم
بالمقابــل ضاعــف حــدة المطالبــة لــدى "صقــوره48" وبشــكل خــاصّ غبريــال معوشــي ومنيف 
حمــدان، واللذيــن وجّهــا انتقــادات إعلاميّــة حــادّة، تصريحــا أو مقــالا، لمعارضــي التحــرك، 
دارة والعــدل  vعلــى ولكــن أيضــا لجنــة الاVوعلــى رأســهم يوســف جبــران ومجلــس القضــاء الا
البرلمانيــة. وإذ ســجل هــذا التحــرك، بنتيجــة تراكــم العوامــل المشــار إليهــا أعــلاه، تراجعــا 
ســريعا أخرجــه تمامــا مــن النقــاش العــامّ ابتــداء مــن النصــف الثانــي مــن ســنة 1980، فإنــه 
شــكّل، بإيجابيّاتــه وســلبيّاته، أحــد التحــرّكات القضائيّــة البــارزة ومؤكّــدا إحــدى الخطــوات 
التمهيديـّـة لانطــلاق تحــرّك أكبــر فــي 1982، بعدمــا يناهــز ســنة ونصــف مــن الصمــت، ممــا 

ضــاءة علــى أبــرز تفاصيلــه.  vيوجــب الا

أهداف التحرّك ومطالبه

فــي الحــادي عشــر مــن كانــون الثانــي 1980 (أي بعــد أقــلّ مــن أســبوع مــن بــدء التحــرك)، 
أقــرت اللجنــة المنتخبــة فــي اجتماعهــا المنعقــد تحــت عنــوان "القضــاء رســالة وســلطان"، 
ــذه  ــي ه ــاء ف ــا ج ــرز م ــرك. وأب ــب التح ــة مطال ــا، قائم ــى له ــف المعط ــى التكلي ــاء عل بن
القائمــة، الاVمــور التاليــة: "تبيّــن أنّ جميــع الاقتراحــات والدراســة المقدّمــة مــن القضــاة 
الشــباب ركّــزت علــى اعتبــار أنّ القضــاء رســالة وليــس مهنــة وســلطة وليــس وظيفــة، وأنّ 
الســبل المؤدّيــة إلــى اســتقلال القضــاء وفقــاً لمــا نــصّ عليــه الدســتور تقضــي أوّلا: -1 
إقــرار المطالــب الــواردة فــي الدراســة المشــار إليهــا أعــلاه. -2 تعديــل جميــع القوانيــن 
والمراســيم الاشــتراعيّة التــي ناقضــت الدســتور فــي هــذا المجــال. -3 انتخــاب مجلــس 
القضــاء الا4علــى مــن القضــاة حتــى يأتــي ممثّــلاً لهــم فــي جميــع مناطقهــم وقــادراً علــى 
حمــل مشــعل الرســالة القضائيّة كســلطة ســيّدة مســتقلّة. -4 حصــر التشــكيلات القضائيّة 
بمجلــس القضــاء الا4علــى المنتخــب لمنــع ســوق النخاســة في موســم التشــكيلات. -5 رفع 

مســتوى المســاعدين القضائيّيــن لا4نهّــم يشــكّلون اليــد اليمنــى للسّــلطة القضائيّــة49". 

ــدأ  ــة بمب ــة متّصل ــب معنويّ ــا 2 و3 و4 مطال ــي بنوده ــت ف ــة بيّن ــظ أنّ القائم ــا، يلح وتالي
اســتقلاليّة القضــاء فيمــا انّ المطالــب الماديـّـة وردت فيهــا ضمنــا (دون أي اشــارة صريحــة) 
فــي البنــد رقــم 1 الــذي تبنــى "الدراســة" موضــوع العريضــة والتــي لــم يُنشــر نصهــا. وقــد 

48 العبارة هي لمنيف حمدان. 
49 صحف السبت 1980/1/12.
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تبــدت نيّــة إبــراز المطالــب المعنويــة (مبــدأ الاســتقلالية) فــي مجمــل بيانــات التحــرك؛ حتى 
إذا مــا ذكــرت المطالــب الماديــة، ذكــرت ليــس كهدف بحــد ذاته إنما كأحد "شــروط اســتقلال 
مــر بالواقــع إلــى قلــب الاشــكالية المطروحــة فــي  Vالســلطة القضائيــة50". وقــد أدى هــذا الا

دراســة 1979 حيــث صــورت المطالــب المعنويــة كارتــداد لتحقيــق المطالــب الماديــة. 

ويجــدر الذكــر أيضــاً أن هاجــس التشــكيلات كان طاغيــاً على مطالــب اللجنــة وتصريحاتها... 
فهــذه التشــكيلات هــي "نقطــة الضعــف الا4ولــى فــي الجســم القضائــي... إنهّــا النافــذة 
التــي تطــلّ منهــا الســلطة التنفيذيـّـة... والتــي مــن خلالهــا تحــوّل الحكومــة القاضــي إلــى 
ــة علــى هــذا الصعيــد، حســب اللجنــة، بــل المشــكلة  مجــردّ موظّــف". ولا مشــكلة طائفيّ
هــي أنّ "الزعامــات النافــذة تصــرّ علــى تحويــل التشــكيلات إلــى موســم حصــاد...". فكان 
ــرّ... وقــد أتــت تشــكيلات شــباط 1980  ــى هــذا الواقــع الم ــورة" عل ث ــي " التحــرّك القضائ
لتعــزز هــذه الهواجــس وفقــا لمــا نقــرؤه فــي ردود فعــل قــادة التحــرك ازاءهــا، وهــذا مــا 

ســنعود اليــه أدنــاه. 

ويلحــظ هنــا أن التحــرك أبــدى تصلبــا معينــا بحيــث حــدد مطالبــه كأنهــا وحــدة غيــر قابلــة 
ــا  ــي يمكــن تحقيقه ــن المطالــب الملحــة والمطالــب الت ــز بي ــأى عــن أي تميي ــة، بمن للتجزئ

لاحقــا. 

في أساليب التحرك ووسائله

ــه،  ــي اعتمدهــا التّحــرّك مــن وجهتي فــي هــذا الصــدد، ســنتناول الاVســاليب والوســائل الت
ــة.  ــة والخارجي الداخلي

الوجهة الداخلية: التنظيم الداخلي واجتذاب القضاة

أوّل مــا نلحظــه فــي هــذا الصّــدد أنّ أعضــاء التحــرك اعتمــدوا تنظيما متوسّــطا بيــن التجمّع 
الظرفــي وإنشــاء جمعيــة دائمــة. فهــم انتخبــوا فــي اجتماعهــم العام لجنــة قضائيــة مؤلفة 

مين العام للّجنة القاضي منيف حمدان: "لذلك قرّرنا القيام بهذه الحركة ولن نتراجع عنها  V50 وهذا ما أعلنه على سبيل المثال الا
إلاّ بترجمة استقلال السلطة القضائيّة مادياًّ ومعنوياًّ وفق ما نصّ عليه الدستور.النهار 1980/1/12.
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علــى بمــا يوحي  Vمــن عشــرة قضــاة51 (وهــو بالمناســبة نفــس عــدد أعضــاء مجلــس القضــاء الا
بأنــه مجلــس ظــلّ) التــي ســرعان مــا انتخبــت فــي اجتماعهــا الاVوّل فــي قصــر العــدل فــي 
بيــروت غبريــال المعوشــي رئيســاً لهــا وحســن قــواس نائبــاً للرئيــس ومنيــف حمــدان أمينــاً 
عامّــاً وعــادل خليــل مقــرّراً. واعتمــاد هــذا الشّــكل مــن التجمّــع (أي لجنــة) يعكــس إلــى حــدّ 
مــا شــعورا لــدى أعضــاء التحــرك بأنــه مؤقّــت، بمــا يتعــارض ربمــا مــع أهدافــه المعلنــة 

والتــي يظهــر جليــا أنهّــا تتطلــب مثابــرة طويلــة لتحقيقهــا. 

ورغــم غيــاب أصــول تنظيميّــة واضحــة، يســجّل أمــور ثلاثــة: الاVوّل أنّــه باســتثناء مقــرّرات 
الاجتمــاع العــامّ، والــذي شــهد مــداولات شــارك فيهــا الجميــع، فــإنّ اللجنــة "المنتخبــة" 
ــة،  ــة العموميّ ــى الجمعيّ ــا دون الرجــوع إل ــرارات الخاصــة به ــاذ الق ــا بعــد اتخّ ــت فيم تولّ
والثانــي أن اللجنــة التزمــت عقــد اجتماعــات أســبوعية كانــت تصــدر على أثرهــا بياناتٍ تُنشَــر 
عــلام52 والثالــث أنّ رئيســها وأمينهــا العــامّ توليــا عموما مهــام تمثيــل اللجنة  vفــي وســائل الا
علاميــة شــبه اليوميــة فــي فتــرة التحرك. vوالدفــاع عنهــا وفقــا لمــا يظهــر مــن تصريحاتهمــا الا

ولغايــة اجتــذاب القضــاة إلــى التحــرّك، قــام أعضــاء اللجنــة بتحــركات عــدة. فإلــى جانــب 
الزيــارات الرســمية التــي قامــوا بهــا إلــى قصــور العــدل فــي المناطــق53، وللهيئــات القضائية 
ــار التحــرك  ــة إظه ــة اللجن ــوان المحاســبة)54، يســجل محاول ــة، دي (مجلــس شــورى الدول
وكأنــه اســتمرارية للتحــركات الســابقة، ولا ســيما تحــرك العريضــة وتحــرك حلقــة الدراســات 
طــار  vالقضائيــة55، بهــدف اســتمالة القضــاة الذيــن شــاركوا فيهــا. فضــلا عــن ذلــك، وفــي الا
نفســه، بــدا خطــاب اللجنــة خطابــا تعبويـّـا بامتيــاز قوامــه التّمجيد بالــذات رفضــا لتصرفات 

الســلطة التــي تتطلــب ثــورة. 

فإلــى جانــب إبــراز الطّابــع المقــدّس للقاضــي والقضــاء، ســواء فــي وصــف القضــاة 
ب"أنصــاف الا�لهــة" و"أركان الهيــكل" أو في تأكيد رســالتهم وســلطانهم (مشــعل الرســالة)56، 

51 وهم: غبريال المعوشي (رئيس محكمة جنايات بيروت)، حسن قوّاس (رئيس محكمة جنايات القتل في لبنان)، ميشال مذكور 
(رئيس محكمة جنايات البقاع)، عبد الكريم سليم (رئيس محكمة استئناف جبل لبنان)، جورج معلولي (مدّعي عام استئناف 

الجنوب)، منيف حمدان (محامي عام استئنافي في بيروت)، طربيه رحمه (قاضي تحقيق بيروت)، عادل الخليل، فرنسوا ضاهر 
وخضر زنهور. 

52 السفير، 1980/1/19.
نوار، 1980/1/20. V53 الا
54 النهار، 1980/1/12.
نوار، 1980/1/27. V55 الا

رض أجنحة، فتحلّق في سماء العدالة، حرةّ من كلّ قيد، إلّا قيد الواجب والضمير، وتعود السلطة  V56 "إذّاك تنبت لملائكة الا
القضائية سيف الشرعيّة البتار في وجه الفاسدين والمفسدين..." (الاVنوار 1980/1/27).
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تــمّ إبــراز الطابــع المصيــري للتحــرّك، والــذي وصــف غالبــا بثــورة "إنقاذيــة" تتصــدى لمــا 
بــات "اســتعبادا" و"ســوق نخاســة" (وهــي تعابيــر درجــت اللجنــة علــى اســتعمالها).

وفــي هــذا الصــدد، وتجنبــا لانقســام القضــاة إلــى حزبيــن (حــزب مؤيــد للتحــرك وحــزب 
منــاوئ لــه)، أبــدى أعضــاء اللجنــة –أقلــه فــي بدايــة التحــرك- حــذرا شــديدا فــي مقاربــة 
ــاوزاً  ــس تج ــة) لي ــاطها (أي اللجن ــى أن "نش ــد عل ــمّ التأكي ــى57، فت ــاء الاVعل ــس القض مجل
للمؤسّســات القضائيّــة الرســميّة58" وأنهــا "ليســت ضــدّ أيّ كان" وأنهــا "تلتــزم خــط مجلــس 
القضــاء الاVعلــى ووزيــر العــدل" وأن تحرّكهــا "يهــدف إلــى تقديــم الدعــم لهمــا59". فــإذا 
بــدا التوتــر واضحــا فيمــا بعــد، ســعت اللجنــة إلــى تبريــره بنظريــة المؤامــرة التــي تريــد أن 
أحــدا مــا يصــرّ "فــي أو عبــر مجلــس القضــاء" علــى موقفــه الســلبيّ مــن اللّجنــة60، قبلمــا 

تقــارب الاVشــياء مــا يشــبه صراعــا مفتوحــا.

الوجهة الخارجية: الا�ساليب الا~يلة الى تحسيس الرأي العام والضغط على السلطات العامة

ــة  ــب القضائيّ ــة المطال ــامّ بأهميّ ــرأي الع ــيس ال ــاع لتحس ــرزت مس ــك، ب ــن ذل ــلا ع فض
ومشــروعيتها. وفيمــا أبــدت اللجنــة فــي بدايــة التحــرك اهتمامــا معينــا بالمهــن القضائيّــة، 
كمــا هــو حــال التضامــن مــع مطالــب المســاعدين القضائيّين، فــإنّ الاVمــر بقي خلافيّا بشــأن 
التلاقــي مــع نقابــة المحاميــن، ممــا غلّــب فــي العمــوم التوجــه إلــى الــرأي العــام ككل. وقد 
تمثــل ذلــك فــي اللجــوء المكثّــف إلــى الصحــف لنشــر أخبــار اللجنــة وبياناتهــا وتصاريــح 
ولى في تاريــخ القضاء  Vأعضائهــا شــبه اليوميــة (وأيضــا مقالاتهــم61)، لتنتقل بذلــك، للمــرةّ الا
اللبنانــي، المســائل القضائيــة إلــى الســاحة العامــة والنقــاش العــام. وهــذا مــا أثــار بشــكل 
خــاص حفيظــة مجلــس القضــاء الاVعلــى وأسّــس لجــدلٍ طويــلٍ بشــأن مشــروعيّة التّخاطــب 
علامي بنبــرة حــادة، لا بل تصــرفّ بعض  vمــع الــرأي العــامّ. وقــد تميــز أســلوب التخاطــب الا
أعضــاء اللجنــة أحيانــا كأنهــم يملكــون الحقيقــة كاملــةً ويجاهــرون بهــا فــي وجــه الســلطة 
علاميــة التــي حصلــت مــع وزيــر الداخليــة  vالظالمــة، كمــا حصــل مثــلا إبــان المناقشــات الا

على، وكذلك  V57 التقى أعضاء اللّجنة المدعي العام التمييزي القاضي كميل جعجع، الذي كان يقوم بمهام رئيس مجلس القضاء الا
رئيس التفتيش القضائي القاضي عبد الباسط غندور (لوريان لو جور، 1980/1/15)، كما يشار إلى أنه تمّت مقابلة وزير العدل 

يوسف جبران.
نوار، 1980/1/15. V58 الا
نوار، 1980/1/27. V59 الا
نوار، 1980/1/27. V60 الا

نوار في 1980/4/1. Vنوار في 1980/3/27، الا V61 الا
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بهيــج تقــيّ الديــن62، وبوجــه خــاص فــي التصريحــات والمقــالات الصحفيــة الحــادة لبعــض 
أعضــاء اللجنــة، ولاســيّما القاضييــن المعوشــي وحمــدان، فــي إثــر نقــل معوشــي بموجــب 
مرســوم التشــكيلات والمناقــلات أو فــي إثــر الاســتماع إلــى بعــض أعضــاء اللجنــة مــن قبــل 

رئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي. 

وقــد ظهــرت بــوادر تشــكيك بجــدوى هــذا الاVســلوب، أو ربمّــا وعــي بمــدى خطورتــه علــى 
تماســك التّحــرك. وهــذا مــا عبّــرت عنــه ببلاغــة كبيــرة "مصــادر" مقرّبــة مــن اللجنــة63 وفق ما 
نقــرؤه فــي هــذه الفقــرة التــي نوردهــا حرفيــا لمــا لهــا مــن دلالــة فائقــة: "وبــدأت الضغــوط 
ــن  ــدّ م ــكان لا ب ــة، ف ــا الطريّ ــى حلقاته ــز عل ــلال التركي ــن خ ــة م ــر اللّجن ــة تحاص العمليّ
الالتفــات إلــى الــذات، فــي مراجعــة للموقــف شــاملة، حتــى لا تتحــوّل اللجنــة إلــى قطار، 
لــكلّ راكــبٍ فيــه محطّــة، حتــى إذا مــا وصــل إلــى آخــر الخــط، لــم يعــد فيــه غير الســائق 
ومعاونيــه... ففــي المحطــة الا4ولــى نــزل القضــاة الجــدد الذيــن لهــم ظروفهــم، التــي 
لهــا تقديرهــا مــن اللجنــة القضائيّــة المؤقّتــة، وفــي المحطّــة الثانيــة، المعروفــة بمحطّــة 
نقابــة المحاميــن، حصــل تبايــن حــول ضــرورة أو عــدم ضــرورة مراجعــة نقابــة المحامين 
بهــذا الشــأن القضائــي الصــرف، فنــزل راكــب آخــر. عندهــا اضطــرّ القطــار إلــى التخفيف 
مــن اندفاعــه، حتــى لا يفقــد معظــم ركّابــه علــى الطريــق...". وقــد أدى تطــور الاVحــداث 
ــا إلــى تصعيــد المواقــف  إلــى توســيع الشــرخ بيــن اللجنــة ومجلــس القضــاء الاVعلــى وتالي
علاميــة، ممــا أدّى إلــى تفاقــم الوجــه الصاخــب للتحــرك وإجهــاض المســاعي الراميــة إلى  vالا
مصالحــة الطرفيــن64. ويجــدر الذكــر فــي هــذا البــاب أن هــذه المواقــف صــدرت عمومــا إما 
عــن رئيــس اللجنــة (تهديــد بإقامــة دعــوى ضــد مرســوم التشــكيلات، دعــوة رئيــس مجلــس 
دارة والعــدل النيابيــة بخــرق مبــدأ  vعلــى إلــى مناظــرة تلفزيونيــة، اتهــام لجنــة الاVالقضــاء الا
ــس  ــار مجل ــكيلات، اعتب ــوم التش ــأن مرس ــا بش ــة تصريحاته ــى خلفي ــلطات عل ــل الس فص
القضــاء الاVعلــى غيــر قانونــي بفعــل "شــغور" مركــز الرئيــس بعــد تعيين يوســف جبــران وزيراً 
عــلام65 ألــخ..)، أو عــن أمينهــا العــام الــذي ذهــب إلــى حــدّ مناشــدة الوزيــر  vللعــدل وللا

جبــران بالاســتقالة والعــودة إلــى الجســم القضائــي66.

62 صحف 1980/1/15.
نوار، 1980/1/27. V63 الا

64 مقابلة مع منيف حمدان.
نوار في 1980/3/27. V65 الا
نوار في 1980/4/1. V66 الا
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كمــا يلحــظ، فــي هــذا المجــال، أنّ الصحــف درجــت علــى نســب عــدد مــن أخبارهــا إلــى 
"المصــادر" المقرّبــة مــن اللجنــة، علمــا أن الاVخبــار المنســوبة إلــى المصــادر متنوعــة. فمنهــا 
مــا ينــمّ عــن مراجعــة ذاتيّــة للجنــة كمــا هــو الخبــر المشــار إليــه أعــلاه، ومنهــا مــا ينــمّ عــن 
ــة. ويرجــح علــى ضــوء ذلــك أن يكــون  عــلان عــن مواقــف تصعيديّ vانتقــاد للســلطات أو الا
ــن، مــع  ــن قائمي ــام والتّواصــل الاعلاميّي ــاء الاهتم ــل المصــدر هــو إبق الهــدف مــن تجهي
علامــيّ "اليومــيّ" لاVشــخاص ممثلــي اللجنــة.  vالســعي، قــدر الممكــن، إلــى تجنــب الظهــور الا

تفاعل التحرّك اجتماعيّا: مواقف وردود فعل

فــي هــذا المجــال، سنســعى أولا إلــى قيــاس مــدى تفاعــل التحــرك لــدى المهــن القضائيــة 
عــلام ولــدى الــرأي العــامّ وختامــا لــدى الاVجهــزة الرســمية. vثــم فــي الا

لدى المهن القضائية الا�خرى

رغــم أهميــة الحــدث، يســجّل أنّ المهــن القضائيّــة بقيــت إلــى حــدّ كبيــر حــذرة فــي إعــلان 
ــا. فخلافــا لمــا ســيكون عليــه الحــال فــي 1982، لــم يقــم  مواقــف بشــأنه، ســلبا أو ايجاب
المســاعدون القضائيــون بــأيّ تحــرّك مــواز رغــم إلحــاق مطالبهــم بمطالــب القضــاة. إلــى 
ذلــك، جــرى الحديــث إعلاميــا، نقــلا عــن مصــادر "اللجنــة"، عــن دعــم المحاميــن الاVفــراد، 

حســب بعــض المصــادر، ممــا يؤشــر إلــى تحفّــظ نقابــة المحاميــن فــي هــذا الشــأن67. 

لدى الا�جهزة الرسمية

علــى عكــس تأكيــدات اللجنــة لجهــة أنهــا تدعــم الســلطة ولا تتجاوزها، بــدا الانزعــاج وعدم 
الرضــى واضحيــن لــدى مجلــس القضــاء الاVعلــى والســلطة التنفيذيــة. لا بــل بــدا التوجــه 
لديهمــا واضحــا نحــو اســتيعاب التحــرك بــل نحــو إضعافــه وتجريــده مــن مشــروعيته، علــى 

خلفيّــة أن مجلــس القضــاء الاVعلــى هــو الممثــل الوحيــد لمصالــح القضــاة. 

ــك  ــت تل ــا تمثل ــرك. وفيم ــوال التح ــة ط ــت قائم ــتيعاب بقي ــاولات الاس ــح أن مح والواض
المحــاولات بدايــة فــي اللقــاءات بيــن اللجنــة ومجلــس القضــاء الاVعلــى ووزيــر العــدل ممــا 

نوار، 1980/1/27. V67 الا
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ــه)68، ســرعان مــا  ــا بمشــروعية التحــرك (عبــرت اللجنــة عــن ارتياحهــا ل يفيــد اعترافــا معين
أخــذت هــذه المحــاولات منحــى مختلفــا مفــاده مقايضــة تبنــي المجلــس بعــض مطالــب 
التحــرك لقــاء وقفه صونــا للاVعــراف والتقاليــد القضائية. فدعمه للدراســة موضــوع العريضة 
ــا  ــادي كلّ م ــة وبتف ــة القضائيّ ــي بالمناقبيّ ــاة "التحلّ ــدة القض ــوازاة مناش ــي م ــاء ف ــلا ج مث
قــد يضــرّ بهيبــة الجســم القضائــي69"، وكأنــه بذلــك يحــاول الفصــل بيــن داعمــي مبــادرة 
العريضــة وداعمــي مبــادرة اللجنــة وتاليــا بيــن المطالــب الماديــة (وهــي مرتكــز العريضــة) 
والمطالــب المعنويــة. وهــذا مــا قــد يكــون تســبّب بتعليــق قضــاة شــبّان عضويتّهــم فــي 

اللجنــة بمــا وصــف آنــذاك بصــراع بيــن جيليــن او بإحــدى انتكاســات التحــرّك70. 

وفيمــا بعــد، أكّــد مجلــس القضــاء الاVعلــى والحكومــة تفهمّهمــا للمطالــب فيمــا عبّــرا بحــدّة 
ــف  ــدل يوس ــر الع ــن وزي ــا أعل ــرّك. ففيم ــتيائهما إزاء التح ــن اس ــدة ع ــوة متزاي ــل بقس لا ب
ــادة  ــب القضــاة "زي ــادة روات ــون يقضــي بزي ــدّ مشــروع قان ــه يع ــي 22 شــباط أنّ ــران ف جب
محترمــة تجعــل القاضــي فــي منــأى عــن العــوز71"، أعلــن فــي الوقــت نفســه أنّ "الــوزارة 
ســتجري تشــكيلات قضائيّــة لمــلء المراكــز الخاليــة في ســلك القضــاء في مهلــة لا تتعدى 
ضافــة إلــى تقديــم  vالشــهر… لتحريــك عجلــة القضــاء وإعــادة الحيــاة إلــى المحاكــم"، بالا

بعــض مشــاريع القوانيــن التــي تصــبّ فــي نفــس الاتجــاه. 

عــلان، هــو توقيتــه غــداة إصــدار مرســوم بتشــكيلات جزئيّــة  vوأهــم مــن مضمــون هــذا الا
طالــت بقســوة72 بعــض أعضــاء اللجنــة73 وأبرزهــم رئيســها كبريــال المعوشــي، ممــا حمــل 
عــادة بســط اليــد علــى  vأعضــاء اللجنــة إلــى وصفــه أنــه بمثابــة إشــهار لســلاح ومحاولــة لا
القضــاء74. لا بــل أن المعوشــي صــرّح بعــد اجتمــاع اللجنــة غــداة نقلــه إلــى مركــزه الجديــد 

نوار، 1980/1/19. V68 الا
69 لوريان لو جور، 1980/1/16.

نوار، 1980/1/27 والنهار، 1980/1/19. V70 الا
71 النهار 1980/1/23.

شخاص الذين تمّت مقابلتهم، بمن فيهم الذين عارضوا تحرّك اللّجنة  V72 وقد اكد قسوة التشكيلات ازاء غبريال معوشي جميع الا
في حينه.

73 فقد نُقِلَ الرئيس المعوشي من منصب رئيس محكمة جنايات بيروت إلى مركز مستشار "ثانٍ" في الغرفة السادسة في محكمة 
التمييز، التي كان يرأسها القاضي ديب درويش، "الا4صغر سنّاً ودرجةً من المعوشي". كما أنّ القاضي جورج معلولي، الذي كان 

عضواً في اللّجنة، قد نُقِلَ من مركز مدّعي عام استئنافي في الجنوب إلى مستشار ثانٍ  في الغرفة الرابعة من محكمة التمييز.مقابلة 
مع القاضي السابق منيف حمدان في 2007/8/8. 

خبار عن عزمها على إجراء  74 وقد روى لنا تلك الفترة على الشكل التالي: "شاء القدر أن تبدأ السلطة التنفيذية بتسريب الا4
التشكيلات القضائية، فراح معظم القضاة يتجنّبون الاتصال برئيس اللّجنة (المعوشي) وأمينها العام (حمدان)"، كما يضيف: 

"وقد بدأ أخذ وردّ مع السلطة التنفيذية عبر التشكيلات القضائية. فقبل التشكيلات كان مكتب حمدان خالياً سوى من بعض 
القضاة الشجعان، فلم يكن معظم القضاة يجرؤ على دخوله". فأمام هذا الواقع وجد أعضاء اللّجنة "من الحكمة التريثّ في 

اندفاع العمل إلى أن يأتي الوقت المناسب".
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ــا  ــا) ومنه ــف اتخّذ(ه ــبب مواق ــفّياً بس ــاً وتش ــل انتقام ــواً ب ــرد عف ــم ي ــر "ل ــذا الاVم أن ه
ــة المؤقّتــة". كمــا أشــار إلــى أنّ "السياســيّين تدخّلــوا  انتخــاب(ه) رئيســاً للّجنــة القضائيّ
فــي توزيــع المراكــز القضائيّــة وكأنّ هــذه أصبحــت كوتــا"، مضيفــاً أنّ "المتضرّريــن مــن 
ــة كلّ مــن يطالــب باســتقلاله"75، ملمّحــا إلــى  اســتقلال القضــاء يستشرســون فــي محارب

ــة الطعــن بمرســوم التشــكيلات أمــام مجلــس شــورى الدولــة.  إمكانيّ

والواقــع أن هــذه الوقائــع كانــت بمثابــة نقطــة انطلاق لــردود فعــل تصعيدية لدى الســلطة 
مــع مــا يســتتبعها مــن ردود فعــل (لا تقــل تصعيــدا) لــدى اللجنــة. فبعــد إعــلان مجلــس 
ــاة  ــض القض ــخ 1980/2/27 "إدلاء بع ــه بتاري ــي اجتماع ــث" ف ــن "البح ــى ع ــاء الاVعل القض
بتصريحــات صحفيّــة عقــب صــدور التشــكيلات"لتعارضها مــع الاVعــراف القضائيــة، أصــدر 
ــة  ــة القضائي ــزام بالمناقبي ــرورة الالت ــن ض ــاة العدليّي ــع القض ــه "جمي ــر في ــاً ذكّ تعميم
ــاع عــن كلّ  ــاع عــن كلّ تصــرفّ يســيء إلــى كرامــة القضــاء، وعلــى الا4خــصّ الامتن والامتن
ــتوجبها  ــي يس ــج الت ــرفّ النتائ ــذا التص ــل ه ــى "مث ــيرتب عل ــه س ــيّ"، وأن ــح صحف تصري
قانونــا76ّ". وبالفعــل، واذ امتنــع قضــاة عــن الالتــزام بذلــك، تــم اســتدعاء عدد منهــم أمام 

هيئــة التفتيــش القضائــي ومنهــم المعوشــي وحمــدان.

علام والرأي العام والنواب في الا�

شــارة إلــى أن الصحافــة المكتوبــة غطّــت عمومــا أعمــال اللجنــة  vفــي هــذا الصــدد، نكــرر الا
ــة. أمــا علــى صعيــد  كافــة (بيانــات، مقــالات، اجتماعــات...)، ولــو فــي صفحاتهــا الداخليّ
ــة  دارة والعــدل النيابي vــة الا ــل فــي تحــرك لجن ــرز تمث ــإن التحــرك الاVب ــي، ف المجلــس النياب
التــي قــررت بتاريــخ 1980/2/27 فــي ختــام جلســة خاصّــة بحضــور ممثّلــة وزيــر العــدل 
ــة الاتهامــات الموجهــة ضــد  ــة مرســوم التشــكيلات، التقصــي عــن مــدى جدي ــى خلفي عل
ــى  ــدة حت ــة فري ــكّل حال ــكاد يش ــة وي ــغ الاVهمي ــر بال ــذا الاVم ــوص. وه ــذا الخص ــوزارة به ال
يضاحــات المعطــاة مــن  vولــو انتهــى التقصــي بتصريــح رئيــس اللّجنــة بأنهّــا اقتنعــت بالا
قبــل وزارة العــدل وبــأن "التشــكيلات صــدرت طبقــاً للا4حــكام والنصــوص القانونيّــة بمــا 
فيهــا رأي مجلــس القضــاء الا4علــى"، متمنّيــاً علــى "الجســم القضائــي تجــاوز الســلبيّات 
يجابــي لخدمــة هــذا البلــد". بالمقابــل، فيمــا  vمــن أجــل المضــيّ فــي العمــل المفيــد والا
عــدا موقــف للكتلــة الوطنيــة فــي 1980/1/17، لــم يثــر التحــرك أي ردود فعــل تذكــر لــدى 

75 نهار السبت 1980/2/23.
76 نهار الخميس 1980/2/28.



� لبنان � تجمّع القضاة ڡى� حىں� 42

الهيئــات الاجتماعيــة أو حتــى لــدى الاVحــزاب والطبقــة السياســية خــارج الحكــم. فبعكــس ما 
ســيحصل عــام 1982، بقــي التحــرّك عمومــا عاجــزا عــن خــرق المســاحة القضائيــة الضيقة، 
عــلام. vفلــم يصبــح مــادة سياســيّة دســمة، وذلــك علــى الرغــم مــن اللجــوء الكثيــف إلــى الا

في مشروعيّة التحرك

هنــا أيضــا، نلحــظ جــدلا لا يخلــو مــن الحــدة. وقــد دار هــذا الجــدل تحــت عناويــن عــدّة 
أبرزهــا مــدى مشــروعيّة التمثيــل للجنــة ومــدى ملاءمتــه "للاVعــراف والتقاليــد" القضائيــة.

المشروعية التمثيلية للتحرك

فعلــى صعيــد التمثيــل، يســجل أن اللجنــة القضائيــة واجهــت منــذ بداياتهــا معضلــة علــى 
مســتوى شــرعيتها اســتغلّها خصومهــا مــراراً للتهجّــم عليهــا. فاللجنــة ليــس لديهــا أي صفــة 
قانونيــة أو تنظيميــة، فكيــف لهــا أن تدّعــي تمثيــل القضاة أو حتــى التحرّك باســمهم، خاصّةً 
وأنهــا ظهــرت وكأنهــا ناتجــة عــن مبــادرة بعــض القضــاة فقــط؟ ولــم تغــب هــذه المســألة 
عــن المقــالات والتحليــلات الصحفيــة التــي كانــت تطــرح الاVســئلة حــول "الكيــان القانونــي" 
عضــاء المؤسّســون للجنــة تجــاوزه  Vللجنــة و"صحّــة تمثيلهــا للقضــاة77". وهــذا مــا حــاول الا

فــي إبــراز أســس معيّنــة لصفتهــم التمثيليــة وفقــا لمــا يأتــي:

اللجــوء إلــى صيغــة الاجتمــاع التأسيســيّ عبــر دعــوة جمعيّــة عموميّــة للقضــاة إلــى . 1
الانعقــاد يتــمّ مــن خلالهــا انتخــاب أعضــاء اللجنــة القضائيــة التــي ســتتابع العمــل 
بــدلا عــن اللجنــة المؤقتــة المبــادرة الــى التحــرّك، معــززةً بالتالــي بصفتهــا التمثيلية. 
ويُشــار هنــا إلــى أن أعضــاء اللجنــة اعتبــروا أنّ المجموعــة الاVولــى مــن القضــاة كانت 
بمثابــة الجمعيــة التأسيســية التــي مــن خلالهــا انبثقــت شــرعية التحــرّك اللاحــق78، 
علمــا أن عــدد القضــاة الحاضريــن لــم يتجــاوز الســتين. ولتعزيــز هــذا الموقــف، 
عمــدت، ليــس فقــط إلــى تبريــر نقــص العــدد بســوء الاVحــوال الجويــة79، إنمــا أيضــا 
إلــى ربــط هــذا التحــرك بالعريضــة، بمــا يوحــي بــأن موقعــي العريضــة (وعددهــم 
172) يدعمــون التحــرك. وهــذا مــا أكــده أعضــاء اللجنة فــي إشــارة مباشــرةً وواضحة 

نوار، 1980/1/27. V77 الا
78 مقابلة مع القاضي السابق فرنسوا ضاهر تاريخ 2007/8/13.

79 أنظر أعلاه.
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نشــقاق الذي حصــل داخل اللجنــة عندما  vإلــى التواقيــع تلــك80، متجاهليــن تمامــا الا
علّــق المبــادرون لوضــع العريضــة عضويتّهــم فــي اللّجنــة، وهــو انشــقاق وصفتــه 

الصحــف آنــذاك بصــراع بيــن جيليــن81.

كمــا نســجل فــي هــذا البــاب إشــارات عــدّة إلــى حلقــة الدراســات القضائيّــة التــي . 2
ــة الوريــث الشــرعي  ــة القضائي ــار اللجن كان قــد أنشــأها قضــاةٌ عــام 196982 واعتب
والمباشــر لتلــك الجمعيــة83. وقــد تــمّ حتــى تخطّــي فكــرة "الوراثــة" التــي تفتــرض 
"وفــاة" أو "حــل جمعيــة" إلــى الــكلام أحيانــاً عــن متابعــة عمــل بســيطة لا أكثــر ولا 
أقــلّ. لا بــل ذهــب المقرّبــون مــن اللجنــة إلــى التذكيــر بعضويــة رئيــس التفتيــش 
القضائــي، القاضــي عبــد الباســط غنــدور، فــي حلقــة الدراســات، وكان مــن أعضائهــا 
المؤسّســين وأمينهــا العــام فــي مرحلــة معينــة، واعتبــاره بالتالــي عضــواً حكميــاً فــي 
وريثتهــا اللجنــة القضائيــة، فكيف لــه إذاً معارضتهــا أو انتقادهــا84؟ والوراثــة الفكرية 

والتنظيميــة كفيلــةٌ أيضــاً بتأميــن بعــض "الحقــوق" كحريــة "الــكلام والتعبيــر85".

هــذا مــع العلــم أنّ الدفــاع عــن مشــروعية اللجنــة فــي تمثيــل القضــاة ترافــق، ولــو تلميحا، 
مــع التشــكيك بمشــروعية مجلــس القضــاء الاVعلــى الــذي هــو بأحســن الاVحــوال جهــاز إداريّ 
وبأســوأ الاVحــوال جهــاز تابــع للسّــلطة، وخصوصــا أن رئيســه الحالــي يتولــى فــي الا�ن نفســه 

وزارة العدل.

نوار، 1980/1/15. V80 الا
نوار، 1980/1/19، والقضاة المنسحبون هم: فرنسوا ضاهر، خضر زنهور، عمر الناطور، سليمان أيوّب، شكري صادر وعادل  V81 الا

الخليل. 
82 أنظر أعلاه.

نوار، 1980/1/27. V83 النهار، 1980/1/12 والا
نوار، 1980/1/27. V84 الا
نوار، نفس العدد. V85 الا
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مشروعية الوسائل والا�ساليب

أمّــا علــى صعيــد مــدى توافــق التّحــرك مــع الاVعــراف والتّقاليــد القضائيّــة، نســجل أمريــن 
اثنيــن:

شارة إلى السوابق في هذا المجال، لا سيّما في ما يخص حلقة الدراسات.. 1 vالا

الادعــاء بوجــود "ضــرورة" تفــرض تكتّــل القضاة علــى الوجه الــذي تقــدّم ولجوءهم . 2
إلــى نقــل مســألة القضــاء إلــى الحيــز العــامّ بمعــزل عــن مــدى مشــروعية الوســائل 
علاميــة كانــت ضــرورة أكثــر منــه خيــار وذلــك  vالمعتمــدة بحــد ذاتهــا. فإطلالاتهــا الا
نتيجــة "اليــأس مــن أســلوب المــداولات داخــل المكاتــب". "فإهمــال المطالــب هــو 

الــذي أحضــر دبّ الصحافــة إلــى كــرم القضــاء86".

وتاليــا، بــدا اللجــوء إلــى الاعــلام بمثابــة تصعيــد ضــروري يرمــي إلــى تحســيس الــرأي العامّ 
شــارة إلى الدراســة  vوذلــك للضّغــط علــى السّــلطات العامّــة لتحقيــق المطالب. وقــد تمّت الا
المقدّمــة مــن القضــاة خريجــي المعهــد التي "لــم تلــقّ أيّ جواب فتحرّكــت اللّجنــة وتناولت 
الكــرة مــن يــد القضــاة الجــدد87". كمــا تــمّ أحيانــا اللجــوء إلــى "خبريّــات" تناقلتهــا بعــض 
التحقيقــات الصحفيــة هدفهــا إزالــة التســاؤلات حــول شــرعية اللجنــة بفعــل المعانــاة التــي 
تنقلهــا وتعبّــر عنهــا. ونذكــر علــى ســبيل المثــال قصة ســارق عصفــور الكنــاري الــذي أمضى 
شــهوراً فــي الســجن دون محاكمــة88... فمــن يجــرؤ أن يســأل بعــد ذلــك عــن شــرعية اللجنــة 
أمــام هكــذا ظلــم؟ هذا علمــا أنّ التــذرّع بالضــرورة وبأحــوال القضاء لا يشــكّل عمــلا دفاعيّا 
وحســب تجــاه الاتهّامــات بتجــاوز الاVعــراف القضائيّة، إنمــا أيضــا تهجّما على أعضــاء مجلس 
القضــاء الاVعلــى الذيــن يصبحــون –هــم- بحكــم المقصّريــن الذيــن يحجمــون عــن الدفــاع 

عــن مصالــح أساســية للقضاة. 

 أمــا علــى صعيــد مشــروعية المطالــب، فقــد بــدا أن ثمــة توافقــا عليها بمــا يتصل بالشــؤون 
ــا  ــدا وكأنم ــز اســتقلالية القضــاء، فقــد ب ــى تعزي ــة إل ــا المطالــب الاVخــرى الا�يل ــة. أم المالي

الســلطة تجاهلتهــا تمامــا وتعاملــت معهــا علــى أنهــا غيــر جديــة. 

نوار، 1980/1/27.  V86 الا
نوار، 1980/1/27. V87 الا

نوار، 1980/1/27.  V88 الا
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اللجنة القضائية في تحرك 1982

ــا فــي أوائــل الســنة (1982) بمبــادرة ممّــا  تمامــا كتحــرّك 1980، بــدأ هــذا التحــرّك تدريجيّ
ســمي "اللجنــة القضائيّــة المهتمّــة بمتابعــة مطالــب القضــاة" وهــي لجنــة مؤلّفــة مــن 12 
ــال معوشــي  ــة الســابقة وهــم كبري ــي اللجن ــة أعضــاء ف ــرز ثلاث ــن بينهــم أب عضــوا89، وم
وحســن قــواس ومنيــف حمــدان. وقــد أكّــد لنــا أحــد أعضــاء اللجنــة أنّ معــاودة التحــرّك 
بعــد فتــرة طويلــة مــن الانكفــاء والصّمــت تــمّ بمبــادرة ذاتيّــة منهــم لتقديرهــم أن الوقــت 

المناســب قــد حــان وبمعــزل عــن أي حــدث مباشــر90. 

وســرعان مــا بــدا أنّ التاريــخ يعيــد نفســه، إذ دعــت اللجنــة القضاة إلــى جمعيــة عمومية في 
27 آذار 1982 وأرفقــت بدعوتهــا توصيّــة تذكــر بحــدّة الخطاب السّــابق ومفادهــا الدعوة إلى 
"اســتقالة القضــاة وتوقّفهــم عــن العمــل فــوراً إذا لــم تتحقّق مطالــب القضاة والمســاعدين 
القضائيّيــن. التــي بــات الجميــع يعرفهــا"، علمــا أنّ الدعــوة وجهــت ليــس فقــط إلــى القضاة 
دارييــن وقضــاة ديــوان المحاســبة والمحاكم الشــرعية.  vالعدلييــن إنمــا أيضــا إلــى القضــاة الا
وقــد انعقــدت الجمعيّــة العموميّــة بالفعــل فــي التاريــخ المحــدد بحضــور عــدد كبيــر مــن 
) فانتخبــوا لجنــة تمثّلهــم وأعلنــوا بالاvجمــاع التوقّــف عــن العمــل إذا  القضــاة (347 قاضيــاً
لــم تتحقّــق المطالــب قبــل العاشــر مــن نيســان91. فــإذا فشــلت المفاوضــات رغــم تمديــد 
المهلــة مرتّيــن فــي اجتماعيــن لاحقيــن، قــرّر القضــاة فــي اجتمــاع عمومــي آخــر فــي 4-24-

1982، وللمــرة الاVولــى فــي تاريــخ لبنــان، وبإجمــاع الحاضريــن البالــغ عددهــم 356 قاضيــا، 
التوقــف عــن العمــل حتــى تحقيــق مطالبهــم. 

وعنــد هــذا الحــدّ، حصــل تطــوّر هــامّ فــي مواقــف السّــلطة. فمــن جهــة، بلــغ مســتوى 
ــر العــدل وضــع نظــام  ــذي كلــف مجلــس القضــاء ووزي التّفــاوض القصــر الجمهــوريّ ال
جديــد للقضــاء يؤمّــن اســتقلاله. ومــن جهــة أخــرى، أصــدر مجلــس القضــاء الاVعلــى فــي 2 

أيــار تحذيــرا مزدوجــا: 

عضاء الجدد هم: عبد الكريم سليم، رشيد حطيط، عدنان عضوم، مختار سعد، نديم عبود، يوسف سعدفَلِله  V89 هؤلاء الا
الخوري، نصرت حيدر، شبيب مقلّد، فرنسوا ضاهر والياس الخوري.

90 مقابلة مع منيف حمدان في 2007/8/8. 
91 النهار، 1982/3/28. 
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فمــن جهــة أولــى، طالــب الســلطة التنفيذيــة بتحقيــق المطالــب لتفــادي الانهيــار قبــل 7 
ــران،  حزي

ومــن جهــة ثانيــة، هــدد القضــاة الذيــن يرفضــون معــاودة العمــل بإعمــال المــادة 65 مــن 
قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي المرادفــة فــي أذهــان القضــاة "للتطهيــر92". 

والواقــع أن هــذا البيــان أحــدث، بإيجابياتــه وســلبياته، انقســاما كبيــرا داخــل التحــرّك، بيــن 
ضــراب بحجــة أن مجلــس القضــاء الاVعلــى تبنــى المطالــب بزخــم  vالذيــن أرادوا تعليــق الا
مــرضٍ، وهــم الاVكثريــة، والذيــن رأوا، علــى العكــس تمامــا، فــي تهديــدات المجلــس إذلالا 
إضافيّــا يدعــو الــى مزيــد مــن الســخط وهــم قلــة. وأبــرز مــن عبر عــن التوجــه الثانــي منيف 
حمــدان الــذي ذهــب إلــى حــدّ الدعــوة إلــى مؤتمــر صحافــي لوضــع نقــاط علــى الحــروف، 
وهــو مؤتمــر تــم منعــه وســط حصــار أمني شــبه كامــل للعدليــة. وقــد أدى الجــدل الحاصل 
بالنتيجــة إلــى تعليــق التحــرك حتــى 7 حزيــران، أي بحــدود المهلة التــي كان مجلــس القضاء 
ســرائيلي لجنــوب لبنــان  vقــد أعطاهــا للحكومــة لتحقيــق المطالــب. وقــد جــاء الاجتيــاح الا
ــاً  ــة، بحيــث علــق مجلــس القضــاء الاVعلــى التحــرك "تغليب ــران ليقلــب المعادل فــي 5 حزي

للمصلحــة العامــة علــى المصلحــة الخاصــة93".

في أهداف التحرك ومطالبه

لــم يتغيّــر كثيــراً جوهــر مطالــب اللجنــة القضائيــة بيــن عامــي 1980 و1982، والتــي ظلــت 
ــد  ــى صعي ــة عل ــرزت تحــوّلات مهمّ ــة، وإن ب ــب معنوي ــة ومطال ــب مادي ــن مطال ــوزّع بي تت
ــك  ــرض تل ــمّ ع ــد ت ــا. وق ــي عليه علام vــز الا ــب والتركي ــض المطال ــاة لبع ــة المعط الاVولوي
المطالــب فــي نهايــة الجمعيــة العموميــة للقضــاة التــي انعقــدت فــي 27 آذار 1980 بعــد 

أن تمّــت الموافقــة عليهــا بالاvجمــاع94. وقــد تــم التعبيــر عنهــا علــى الشــكل التالــي:

ــه الدســتور، . 1 ــاً لمــا ينــص علي ــاً وفق ــة معنوي ــة باســتقلال الســلطة القضائي المطالب
ســتقلال مفهومــاً أوســع وأشــمل نســبةً لفهــم المشــاركين فــي تحرك  vوإعطــاء هــذا الا

92 النهار، 1982/5/3.

93 النهار، 1982/6/6.
94 النهار، 1982/3/28. 
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ســنة 1980 بحيــث بــات يعنــي "حصــر جميــع شــؤون القضــاة والموظفيــن التابعيــن 
للســلك القضائــي بمجلــس القضــاء الاVعلــى".

"إلغــاء كل القوانيــن المخالفــة للدســتور لاVن فــي ذلــك إنقــاذاً للنظــام الديمقراطــي . 2
وضمانــاً للمواطنيــن".

ــي . 3 ــن ه ــى تتمكّ ــي "حت ــة المال ــلطة القضائي ــتقلال الس ــى اس ــدّد عل ــز المتج التركي
بنفســها مــن تجهيــز قصــور العــدل ومكاتــب القضــاة والمســاعدين لهــم بمــا يليــق 

ــا يضطلعــون". ــي به بالرســالة الت

بــروز مطالــب ماديــة دقيقــة وتفصيليــة كان يُعَبَّــر عنهــا ســابقاً بشــكلٍ عــام. إذ تمّــت . 4
المطالبــة "بإفــادة القضــاة مــن زيــادة غــلاء المعيشــة عــن عــام 1980 التــي حرمــوا 
منهــا ورفــع أســاس رواتبهــم بنســبة %50 ورفــع تعويــض اختصاصهــم إلــى 100% 
وإنشــاء صنــدوق تعاضــد لهــم وتأميــن مــوارد لــه تغطــي %100 نفقــات الطبابــة 

ستشــفاء وبــدلات أقســاط التعليــم المدرســي والجامعــي وقروضــاً للســكن".  vوالا

تحديد مطالب دقيقة ومفصّلة للمساعدين القضائيّين.. 5

ومــن الواضــح أنــه، خلافــا لمــا كانــت عليــه الحــال فــي التحــركات الســابقة، أبــدت اللجنــة 
ــل  ــا. لا ب ــا تفصيلي برازه vــر لا ــتعدادا أكب ــة واس ــب المادي ــر بالمطال ــا أكب ــة اهتمام القضائي
ذهبــت اللجنــة قبيــل الاجتمــاع إلــى حــد نشــر بيانــات95 مقارنــة بين أوضــاع القضــاة وأوضاع 
العامليــن فــي قطاعــات الدولــة، منتقــدة زيــادة رواتــب "الاVســاتذة الجامعيّيــن والمديريــن 
العامّيــن بمئــات الملاييــن تحــت ســتار مســاواتهم بالقضــاة"، فيمــا أن "مــن يقارن سلســلات 

الرواتــب يعــرف ضحالــة رواتبنــا بالنســبة إلــى رواتبهــم". 

فضــلا عــن ذلــك، تــمّ تقســيم المطالــب مــا بيــن ملحــة وغيــر ملحــة، بمــا يعكــس أولويــات 
معينــة للقضــاة فــي هــذا المجــال واســتعدادا لتجزئــة هــذه المطالــب. ففــي بيانهــا الصــادر 
فــي إثــر الجمعيــة العموميــة الاVولــى، أعلنــت اللجنة أنــه "بمــا أن هــذه المطالب تحتــاج إلى 
وقــت غيــر قصيــر حتــى تتحقّــق كلّها، قرّرنــا أن نربــط الرجوع عــن موقفنــا بتحقيــق المطالب 

95 النهار، 1982/3/20 والنهار، 1982/3/25. 
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الملحّــة المتكاملــة والمشــار إليهــا فــي البنديــن الرابــع والخامــس96" (المذكوريــن أعــلاه)، أي 
تحديــداً المطالــب الماديــة المباشــرة للقضــاة وللمســاعدين القضائييــن، وذلــك بحجــة أن 
تلبيــة هــذه المطالــب يشــكل "الحــد الاVدنــى" المقبــول والمتــداول بــه97، وأن المطالبــة بهــا 
ليــس مطالبــة "بالكماليــات بــل بالضروريــات98". وفيمــا مالــت اللجنــة تدريجيــا، انطلاقــا من 
ذلــك، إلــى التركيــز إلــى حــدّ مــا علــى المطالــب الماديــة الــواردة أساســا فــي أســفل قائمــة 
المطالــب مــع تقليــل شــأن المطالــب المعنويــة التــي وردت فــي أعلاهــا، فإنهــا بــدت وكأنهــا 
تســتدرك الاVمــر فتعــود إلــى خطابهــا التقليــدي بعدما ســاد إعلاميّــا أن مطالبهــا مادية بحت. 
وهــذا مــا عبّــرت عنــه فــي بيــان لا يخلــو مــن مشــاعر الحــرج بــل الامتعــاض، وبأيــة حــال 
مــن التناقــض مــع بياناتهــا الســابقة مؤكّــدة أن اللجنــة "لا تعيــر اهتمامــاً لتحقيــق المطالــب 

الماديـّـة للقضــاة إذا تحقّقــت المطالــب المعنويــة ومنهــا اســتقلال السّــلطة القضائيّــة99".

في أساليب التحرك ووسائله

الوجهة الداخلية: التنظيم واجتذاب القضاة

فــي هــذا المجــال، اعتمد تحــرك 1982 عمومــا الوســائل التنظيمية نفســها المعتمدة ســابقا، 
بمعنــى أن التحــرك بــدأ بلجنــة مبــادرة دعــت إلــى جمعيّــة عموميّــة قامــت بدورهــا بانتخــاب 
لجنــة تمثّلهــا. إنمــا يســجّل فــي هــذا الصّــدد فــارق أساســيّ وهــو أنّ الــدور الغالــب للجنــة 
بــدا إجمــالا، أقلّــه فــي بدايــة التحــرك، دورا إداريّــا محــض (إصــدار بيانــات، الدعــوة إلــى 
اجتمــاع الجمعيّــة العامّــة، إجــراء اللقــاءات.) فيمــا ســجّلت اجتماعــات متلاحقــة للجمعيّــة 
العامّــة للقضــاة (3 مــرات فــي أقــل مــن شــهر) والتــي بــدت كأنهــا المرجــع الصالــح لاتخــاذ 
القــرارات. وفيمــا تــرأس الجمعيــة العموميــة أعضــاء اللجنــة (وعلــى رأســهم رئيســها كبريــال 
معوشــي) فــإن وقائــع الاجتماعــات أظهــرت تمســكا مــن القضــاة بإبــداء آرائهــم (ولــو كانــت 
ــا  ــال100، ومنه ــدول الاVعم ــي ج ــدة ف ــائل المقي ــي المس ــا ف ــداول ديمقراطي ــة) وبالت خلافي
مثــلا طريقــة اتخّــاذ القــرارات أو التّصويــت علــى المســائل الحسّاســة كمــا كان حــال اقتــراح 
ــة عرضــت التّصويــت الســريّ  ضــراب. هــذا مــع العلــم أنّ اللجن vــدء الا ــى ب التصويــت عل

96 النهار، 1982/3/28.

97 النهار، 1982/4/15.
98 تصريح لرئيس اللجنة، كبريال معوشي، النهار، 1982/4/24.

99 النهار، 1982/4/29.
100 كما حدث مثلًا في الجمعية العمومية التي عقدت في 27 آذار 1982.
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ضــراب فأبــى القضــاة إلا أن يصوتــوا وقوفــا بالاvجمــاع، كمــا أشــارت الروايــة  vبشــأن إعــلان الا
الصحفيــة للحــدث. 

وعلــى صعيــد تكويــن التحــرك، بــدت اللجنــة المبــادرة هنا وكأنهّــا أكثــر حرصا علــى اجتذاب 
أكبــر عــدد مــن القضــاة. وعلــى هــذا المنــوال، انفتحــت اللجنــة بشــكل واســع، ليــس فقــط 
ــبة  ــوان المحاس ــاة دي ــن وقض داريي vــاة الا ــى القض ــا عل ــا أيض ــن، إنم ــاة العدليي ــى القض عل
ــة  ــا اللجن ــيقية عقدته ــات تنس ــي اجتماع ــى ف ــا تجل ــذا م ــرعية. وه ــم الش ــاة المحاك وقض
المبــادرة مــع هيئــات قضائيــة عــدة قبــل إطــلاق التحــرك. كمــا تجلــى فــي الحضــور الكثيف 
للقضــاة فــي الجمعيّــات العامّــة المتلاحقــة والذيــن زادت أعدادهــم عن 350 قاضيا، وســط 

خطــاب توحيــديّ للقضــاء تدعيمــا للموقــف وتفاديــا لحــال التّشــرذم. 

كمــا مــن الواضــح أنـّـه تمسّــكا بالوحــدة، وتجنّبــا لاVخطــاء الماضــي، تعاملــت اللجنــة، أقلــه 
فــي بدايــات التحــرك، بكثيــر مــن الدبلوماســية مــع مجلــس القضــاء الاVعلــى. فعــدا أنهّــا 
أعلنــت أنّ التحــرك ليــس بديــلا عــن المجلــس إنمــا مكمــلا لجهــوده، ضاعفــت العبــارات 
طــار والتّرحيب  vعــراب عــن مشــاعر الامتنــان إزاء جهــود المجلس في هــذا الا vالراميــة إلــى الا
بمســاعيه (مشــروع القانــون المقــدم منــه والــذي تضمــن عــددا مــن مطالبهــا)، بمعزل عن 
مــدى نجاحهــا. وقــد تجلّــت محاولــة مراعــاة مجلــس القضــاء الاVعلــى ورئيســه (وهو نفســه 
يوســف جبــران الــذي اســتعاد منصبــه بعــد التغييــر الحكومــي) فــي الجمعيــة العموميــة 
الاVولــى عبــر تفويــض لجنــة تضمّــه ورئيــس مجلــس شــورى الدولــة ورئيــس ديــوان 
ــا  ــة، مهامه ــة القضائي ــس اللّجن ــة ورئي ــرعية والمذهبي ــم الش ــاء المحاك ــبة ورؤس المحاس
إجــراء "المراجعــات اللازمــة والنهائيــة مــع المســؤولين تحقيقــاً لــكلّ المطالــب101"، رغــم 
ضــراب فــي حــال فشــل هــذه الجهــود. وبشــكل  vاحتفــاظ جمعيــة القضــاة بحــقّ إعــلان الا
عــام، لزمــت اللجنــة هــذه الدبلوماســية فلــم تتخــلّ عنهــا إلا عقــب مــا أســمته بمحــاولات 
إذلال، بعدمــا عمــد مجلــس القضــاء الاVعلــى إلــى تهديــد القضــاة الذيــن يرفضــون معاودة 
ــة حاولــت مــرارا الاســتفادة مــن وجــود  العمــل بإعــلان عــدم أهليتهــم. لا بــل أن اللجن
قاضييــن ســابقين، وهمــا ســليم الجاهــل وســامي يونــس، فــي مجلــس الــوزراء لتدعيــم 

مواقفهــا فــي هــذا المجلــس.

101 النهار، 1982/3/28. 
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أما على صعيد الخطاب الداخليّ، فإننّا نلحظ توجّهين اثنين: 

التوجــه الاVول نحــو تخفيــف حــدة الطهرانيــة –وهــذا مــا تجلــى بالدرجــة الاVولــى فــي . 1
المجاهــرة فــي المطالــب الماديـّـة كمــا ســبق بيانــه، الاVمــر الــذي يعكــس تفهمــا أكبــر 
لهمــوم القضــاة ورؤيــة أقــل تمجيــدا للــذات دون تجــاوز أســلوب المبالغــة فيمــا 

هــم القضــاة عليــه أو فيمــا يحــاك ضدهــم. 

ــرورة رصّ . 2 ــال ض ــي مج ــة ف ــارات تصعيديّ ــي عب ــل ف ــد تمث ــي فق ــه الثان ــا التوج أم
ــه  ــدي" للقضــاة المشــار إلي ــى الخطــاب "التوحي ــب. فإل ــا للمطال الصفــوف تحقيق
أعــلاه، وردت إشــارات عــدة إلــى الطابــع المصيــريّ وتاليا الثــوريّ والحتمــي للتحرك. 
ولعــلّ خيــر تعبيــر علــى ذلــك، كلمــة الرئيــس المعوشــي التــي ألقاهــا فــي الجمعيــة 
العموميــة الاVولــى فــي 27 آذار 1982 والتــي رأى فيهــا أن "القــرار الموقــف" هو اليوم 
قــدام فانتصــار لخمســين عامــاً، وإمّــا إحجــام وانهزام  vفــي أيــدي القضــاة: "فإمّــا الا
ــاً. والحــدّ الفاصــل بيــن الانتصــار والهزيمــة تخطّــه اليــوم أيديكــم  لخمســين عام
بعيــداً عــن كلّ تأثـّـرٍ وتأثيــر". وقــد ذهــب القاضــي حمــدان فــي الاتجــاه نفســه إلــى 
الحديــث عــن حتميــة "انتفاضــة القضــاة" علــى مــا آلــت إليــه أحوالهــم فيمــا ذهــب 

عــلام إلــى وصــف التحــرك علــى أنــه ثــورة القضــاة. vالا

وتاليــا، فيمــا بــدا خطــاب التحــرّك أكثــر واقعيّــة مــن خطــاب تحــرّك 1980، فانّ ذلــك عكس 
ــر مــن القضــاة  ــان اســتقطاب العــدد الاVكب ــرا فــي تكتيــك التحــرك فــي ضم بالنتيجــة تغي

وضمــان ثبــات مواقفهــم، علــى أســاس مطالــب معيشــية وليــس فقــط شــعارات ســامية.

في الوجهة الخارجيّة: في اجتذاب تأييد الرأي العام والضغط على السلطات العامة

فــي هــذا المجــال، نلحظ أوّلا تحوّلا أساســيّا في التحــركّ نحو اجتذاب تضامــن المهن القضائيّة. 
وقــد تمثــل ذلك بشــكل خاص في شــأن المســاعدين القضائيّين. ففيمــا تــمّ إدراج مطالبهم منذ 
البدايــة ضمــن قائمــة مطالــب القضــاة كمــا كان عليــه الحــال فــي 1980، شــهدنا بالمقابــل تحركا 
موازيــا للمســاعدين القضائييــن وتلازمــا لافتــا فــي التوقيــت والتصعيــد بيــن التحرّكين. ففــي إثر 
بــدء تحــركّ القضــاة، بــدأ المســاعدون القضائيّــون تحــرّكاً موازياً عبــر الدعــوة لاجتماعٍ عــامّ في 
قصــر العــدل لبحث مطالبهــم ودعم مطالــب القضاة، بحضــور القاضيين المعوشــي وحمدان 
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اللذيــن ألقيــا كلمتين داعمتيــن102. كما يســجل أن اجتماعات تنســيقية عدة عقدت بيــن الجانبين 
أكــدت دومــا علــى ترابــط مطالبهمــا. هــذا مــع العلــم أن المســاعدين القضائييــن أظهــروا أحياناً 
عزمــاً أكبــر واندفاعــاً أقــوى، فلم يتــردّدوا مثــلاً في إعــلان الاvضراب أســبوعين قبل القضــاة الذين 

كانــوا يرجــؤون قــرار التوقــف عن العمــل من أســبوعٍ إلى آخــر103. 

ــان،  ــي لبن ــة ف ــات العدال ــم كل مكوّن ــم بدع ــكها الدائ ــة تمسّ ــدت اللجن ــك، أب ــى ذل وإل
فأبــدت مــرارا اعتزازهــا "بالتجــاوب الــذي يلقــاه الجســم القضائــي مــن الهيئــات الصحفيــة 
والنقابيــة والطلابيــة ورجــالات الفكــر وبخاصــة رفــاق الــدرب فــي نقابتــي المحامــاة وكلّيــات 
ــا علــى بيانــات الدعــم الصــادرة عــن هــذه الهيئــات والمراجــع.  الحقــوق104"، وذلــك جواب

عــلام  vوتمامــاً كمــا حصــل عــام 1980، طــوّر أعضــاء اللجنــة القضائيــة علاقــة مميــزة مــع الا
وخاصــةً المكتــوب منــه، فكانــت تصــدر بيانــات شــبه يومية باســم اللجنــة أو أحــد أعضائها، 
علامي منــذ البدء  vعمالهــم. وقــد برز هــذا الانفتــاح الاVكمــا نلحــظ متابعــة دقيقــة للصحــف لا
حيــن دعــا الاVميــن العــام للجنــة القاضــي منيــف حمــدان فــي بيــانٍ صحفــيّ لــه تاريــخ 24 
عــلام المحليــة والعربيــة والدوليــة إلــى حضــور الجمعيــة العموميــة  vآذار 1982 أجهــزة الا
ــتور105".  ــيادة الدس ــة وس ــلطة القضائي ــتقلال الس ــن اس ــاع ع ــي الدف ــاهمة ف ــى للمس الاVول
عــلام الــرأي العــام بتحــركات القضــاة  vعــلام ليــس فقــط كوســيلة لا vوتاليــا، تنــاول البيــان الا

إنمــا أيضــا كشــريك فــي خــوض المعركــة. 

عــلام درجة أعلــى حين لجــأ حمدان فــي أكثر أوقــات الاVزمة حساســيةً  vكمــا بلــغ التوجّــه إلــى الا
إلــى الدعــوة إلــى مؤتمــر صحفــي فــي قصــر العــدل معلنــا اســتعداده للتكلّــم علــى "الطريــق 
العــام"106 فــي حــال منعــه وهــذا مــا نعــود اليه أدنــاه. لا بــل أنّ بعــض أعضــاء اللجنــة ذهبوا 
إلــى حــدّ الدّخــول فــي مســاجلات إعلاميــة مــع بعــض السياســيين، أهمّهــا الصــدام الــذي 
دارة والعــدل النائــب أوغســت باخــوس107. وتاليــا، يــدلّ مجمــوع  vحصــل مــع رئيــس لجنــة الا
عــلام لتحســيس الــرأي العــامّ  vهــذه العوامــل علــى أن اللجنــة توخّــت دومــاً اللجــوء إلــى الا
وإعــلان المواقــف فــي مجمل الاVمــور التــي اعترضتها بمــا يتجاوز بكثيــر التحفظــات التقليدية. 

102 النهار، 1982/4/1.
103 النهار، 1982/4/11.
104 النهار، 1982/4/9.

105 النهار، 1982/3/25. 
106 النهار، 1982/5/5. 

107 النهار، 1982/5/26 فشنّت هجوماً إعلامياً عنيفاً عليه ممّا اضطرّ نقيب المحامين عصام خوري إلى التدخّل معتبراَ أن حكم 
 ." اللجنة على النائب "لم يكن عادلاّ
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كمــا يلحــظ أن التحــرك تميــز بأســاليب ضغــط غيــر مألوفــة لتحقيــق المطالــب. فتعليقا على 
توصيــة اللجنــة المبــادرة بالتوقــف عــن العمــل وباســتقالة القضــاة إذا لــم تتحقّــق المطالب 
المشــار إليهــا أعــلاه، ظهــر تبايــنٌ داخــل الجمعيــة العموميــة بيــن الخياريــن المطروحيــن 
ضــراب.  vضــراب أو تقديــم اســتقالات جماعيّــة" علــى خلفيّــة خــلاف بشــأن مشــروعيّة الا vالا"
وقــد تــمّ تجــاوز هــذا التّبايــن إلــى حــدّ مــا مــن خــلال التوافــق علــى إعطــاء السّــلطة مهلــة 
قصيــرة (أســبوعين) لتحقيــق المطالــب تحــت طائلــة تنفيــذ قــرار التوقــف عــن العمــل108، 
علمــا أنّــه تــمّ تمديــد هــذه المهلــة فــي فتــرات لاحقــة109، دون أن يــؤدّي ذلــك إلــى إنهــاء 
ــة، لعــدم اقتناعهــم  ــة عــدد مــن القضــاة بتقديــم اســتقالات جماعيّ الشــائعات بشــأن نيّ

ضــراب110.  vبمشــروعيّة الا

واللافــت كمــا ســبق بيانــه أن القضــاة ذهبــوا حقّــا، وللمــرة الاVولــى فــي تاريــخ لبنــان (وقــد 
شــدّدت علــى ذلــك صحيفــة النهــار التــي وضعــت الخبــر علــى صفحتهــا الاVولــى) إلــى تنفيذ 
مــا هــددوا بــه، بحيــث قــرّر القضــاة التوقــف عــن العمــل حتــى تحقيــق مطالبهــم. لا بــل 
ضــراب بحيــث اتخــذوا  vأن القضــاة أبــدوا حماســة وتصميمــا مميزيــن لــدى إعــلان قــرار الا
القــرار فــي الجمعيــة العامــة وقوفــا وبالاvجمــاع، رافضيــن الاقتــراع الســريّ كمــا ســبق بيانــه. 
وقــد تعالــى فــي إثــر ذلــك التصفيــق وتبــادل القضــاة التهانــي مشــيدين بالوحــدة والقــرار 

التاريخــي المتّخــذ111.

وختامــا، يجــدر الذكــر أن الجمعيــات العموميــة للقضــاة تميــزت إجمــالاً بنبــرة حــادّة 
ــس  ــة رئي ــاوزه لمراجع ــا112 بتج ــي إحداه ــاة ف ــض القض ــب بع ــدل، فطال ــر الع ــد وزي ض
الجمهوريــة مباشــرةً، بينمــا علــت أصــواتٌ أخــرى مطالبــةً بإقالتــه113 واتهمه القاضــي حمدان 

ــرب114ّ". "بالته

سبوعين، النهار، 1982/3/27. V108 وقد قدم الاقتراح الشيخ حليم تقي الدين (رئيس المحاكم المذهبية الدرزية) بامهال السلطة لا
109 كما في الجمعية العمومية التي انعقدت في 1982/4/10. 

110 النهار، 1982/4/27. 
111 كما ورد حرفياً في صحيفة النهار، 1982/4/25. 

112  اجتماع العاشر من نيسان 1982. 
113 وبعد إلغاء الاجتماع في قصر بعبدا لبحث شؤون القضاء يوم الجمعة 1982/4/23، شنّت اللجنة هجوماً عنيفاً على وزير 

العدل استنكرت فيه "أسلوبه في معالجة شؤون السلطة القضائية" سائلةً ما هو المبرّر لبقائه؟ واعتبرت أن "تأجيل الاجتماع قبل 
دارة ومعاملته معاملة الموظفين  vسلوب المتّبع منذ أربعين عاماً في إذلال القضاء وربطه بعجلة الاVساعتين يدلّ على تكريس الا

العاجزين المستضعفين" كما عاهدت "جميع الزملاء على أن عهد إذلال القضاء قد ولى إلى غير رجعة". وصرحّت اللجنة في مناسبةٍ 
شارة إلى أن الاVمر سيكون مدعاة للدهشة والاستهجان يوم يختلّ التوازن بين السلطة القضائية والوزارة التي  vأخرى: "و تجدر الا

أعدّت أصلاً لتسهيل عمل المرفق القضائي وتوفير المقوّمات اللازّمة لحسن سيره، لاVن الوزارة بذلك تكون قد عطّلت دورها وألغت 
مبرّر وجودها وعندئذٍ ينبغي ترتيب النتائج على أسبابها".

114 النهار، 1982/4/11. 
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في مدى تفاعل التحرّك اجتماعيّا: مواقف وردود فعل

عــلام، أن يولّــد التحــرّك لــدى المجتمــع  vمــن الطبيعــيّ تبعــا للجــوء اللجنــة المكثّــف إلــى الا
والســلطات الرســميّة تأثيــرات عــدّة، ســواء لــدى المهــن القضائيّــة المعنيّــة بشــكل مباشــر أو 

لــدى دوائــر الحكــم أو فــي المجتمــع بشــكل أعــمّ. 

المهن القضائيّة

بلــغ التّفاعــل حــدّه الاVقصــى لــدى المســاعدين القضائيّيــن إلــى درجــة حدتهــم إلــى القيــام 
بتحــرّك مــواز. فضــلا عــن ذلــك، بــدت تأثيــرات التحــرّك أكثــر وضوحــا ممــا كانــت عليــه فــي 

1980 لــدى المحاميــن (أفــرادا ونقابــة) بــل أيضــا لــدى طــلاب الحقــوق. 

ولعــل أولــى البــوادر لمواقــف المحامين جــاءت فــي 24 آذار 1982، أي قبل الاجتمــاع العامّ 
بثلاثــة أيــام، علــى شــكل بيان-عريضــة وقّعه أكثــر مــن 578 محامياً أبــدوا فيــه تضامنهم مع 
مطالــب القضاة واســتعدادهم للمشــاركة فــي "كلّ الخطوات التــي تراها اللّجنة مناســبة115". 
ولــم تتأخّــر نقابــة المحاميــن فــي بيــروت عــن تأييــد "مطالــب القضــاة المحقّــة116"، بمفردها 
أو لاحقــا فــي بيــان مشــترك مــع نقابــة المحاميــن فــي لبنــان الشــمالي117. بالمقابــل، بــدا 
موقــف النقابــة أقــلّ وضوحــا بشــأن وســائل الضغــط التــي هــدّد القضــاة باللجــوء إليهــا. 
فبعدمــا تفــادت بيانــات النقابــة أي إشــارة إليهــا فــي بدايــة التحــرك، عكــس موقــف نقيــب 
المحاميــن عصــام خــوري غــداة قــرار التوقــف عــن العمــل انزعاجــا "ملتبســا" مما قد يســببه 
مــن آثــار ســلبية علــى مصالــح المحاميــن والمتقاضيــن. فبعدمــا وصــف القــرار بأنــه "تاريخي 
"، صــرّح بأنــه "خطيــر علــى الجميــع ســلطات وأفــرادا وفــي مقدّمهــم المحامين  ومهــمّ جــداً
والســلطة القضائيــة"، مردفــاً بشــيءٍ مــن الحــدة أن "طاقــة المحاميــن فــي الصبــر والتضحية 
كبيــرة... ولكــن لــكلّ طاقــة حــدود والمحامــون يعلنونهــا صراحــةً أنهــم غيــر مســتعدّين لاVن 
يدفعــوا وحدهــم ثمــن تصــارع ســلطات الدولــة أو ثمن عــدم انســجامها118". فكأنمــا النقابة 
عمــدت إلــى وضــع القضــاء والســلطة التنفيذيــة فــي الخانــة نفســها، مصــورة الاVمــر علــى 

أنــه صــراع ســلطات لا يعنيهــا مباشــرة. 

115 النهار، 1982/3/25.
116 النهار، 1982/4/1.

117 النهار، 1982/4/15. 
118 النهار، 1982/4/27. 
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طــار موقــف اللجنــة التنفيذيــة للاتحــاد الوطنــي لطــلاب الجامعــة  vكمــا يســجل فــي هــذا الا
اللبنانيــة التــي نظمــت مؤتمــرا صحفيــا باســم جيــش الاVربعيــن ألــف طالــب لدعــم تحــرّك 

اللجنــة القضائيــة119.

مجلس القضاء الا�على

ــة  ــى خلفيّ ــذرا عل ــا ح ــزم موقف ــى ل ــاء الاVعل ــس القض ــظ أنّ مجل ــدد، نلح ــذا الص ــي ه ف
أنّــه الممثــل الوحيــد للقضــاة. فتعليقــا علــى الجمعيــة العموميّــة الاVولــى للقضــاة، لاحــظ 
المجلــس فيهــا "تصرفّــات ســلبية تخالــف التقاليــد القضائيــة وتتنافــى مــع الولايــة الذاتيــة 
ــل  ــه هــو مــن "يتحمّ ــر ســريعاً بأن ــا أن مجلــس القضــاء ذكّ ــي للمجلــس ولرئيســه". كم الت
عــبء الهــمّ القضائــي"، وأنــه هــو مــن يمثّــل "كلمة القضــاء ومــلاذه"، داعيــا "جميــع القضاة 
إلــى مزيــدٍ مــن الصبــر فــي المعانــاة ومــن التضحيــة فــي العمــل120". وتظهــر الوقائــع أنــه 
كان يعمــل فــي مــوازاة ذلــك لتحقيــق عــدد مــن مطالــب القضــاة. وهــذا مــا يثبتــه الطلــب 
الموجّــه منــه إلــى الحكومــة فــي كانــون الثانــي 1982، بعــد أيــام مــن انطلاقــة التحــركات 
الاVكبــر فــي هــذه الســنة، بوجــوب رفــع راتــب القاضــي "بمــا يبعــده عــن عوامــل القلــق، 
ــة  ــة مــن مســاعدات مرضي ــن الخدمــات الاجتماعي وبإنشــاء صنــدوق تعاضــد للقضــاة يؤمّ
رهاقــات المعنويــة والماديــة  vومدرســية وســكنية وغيرهــا علــى نحــو يرفــع عــن القاضــي الا
العديــدة التــي يعانيهــا فــي ظــلّ الاVوضــاع التنظيميــة التــي ترعــى حاليــاً هــذه الخدمــات". 
وقــد اعتبــر المجلــس نفســه "فــي حــال انعقــاد دائــم للقيــام بالخطــوات اللازمــة لتحقيــق 

مــا قــرره ولوضــع المشــاريع والتنظيمــات التطبيقيــة121". 

ورغــم هــذا الموقــف الرافــض لتحــرك اللجنــة، وجــد مجلــس القضــاء الاVعلى نفســه مضطرا 
إلــى التعامــل مــع واقــع التحــرك. ففــي العاشــر مــن نيســان 1982، أوفــد إلــى الجمعيــة 
ــدور الــذي ســعى  ــه هــو رئيــس التفتيــش القضائــي عبــد الباســط غن ــة ممثــلاً عن العمومي
ضــراب، عــن هــذا  vجاهــداً إلــى ثنــي القضــاة، وأكثريتهــم الســاحقة متحفــزة علــى إعــلان الا
القــرار. فوقــف العمــل معنــاه، برأيــه، "الخــروج عــن التــزام المناقبية والرســالة التــي يحملها 
ــال  ــه لا يجــب أن "يق ــاً أن ــق بالقضــاء122"، مردف ــر لائ ــاً غي ــي تصرفّ القاضــي، ويكــون بالتال
أن القضــاة توقّفــوا عــن العمــل لاVمــورٍ ماديّــة. نحــن لا نريــد أن يقــال أن القضــاة يريــدون 

119 بيان منشور دعما لتحرك القضاة. 
120 النهار، 1982/3/31.

121 مجلس القضاء يطالب برفع الرواتب وانشاء صندوق تعاضد للقضاة. جريدة النهار، 13 كانون الثاني 1982.
122 النهار، 1982/4/11.
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تركيــع الدولــة حتــى تتحقّــق مطالبهــم. هــذا الاVســلوب غيــر لائــق والدولــة الا�ن علــى ما هي 
عليــه مــن ضعــف. علينــا التحلّــي بفضيلــة الاتــزان، والعمــل للحصــول علــى حقوقنــا بطــرق 
ــز بحدّتــه النســبية،  ســلمية". وقــد أســفرت مداخلتــه عــن جــدل واســع داخــل القاعــة تميّ

ضــراب دون التراجــع عــن التهديــد بــه.  vممــا أدى عمليــا إلــى إرجــاء قــرار الا

إلاّ أنــه مــن البيّــن أيضــا أن التحــرك شــجع مجلــس القضــاء الاVعلــى إلــى مضاعفــة جهــوده 
ســتفادة مــن التحــرك وفــي الوقت  vوتســريعها نحــو تحســين أوضــاع القضــاة فــي محاولــة للا
ــة  ــورى الدول ــس ش ــع مجل ــاون م ــازه بالتع ــي إنج ــك ف ــل ذل ــد تمث ــتيعابه. وق ــه لاس نفس
مشــروع قانــون يقــرّ عــددا مــن مطالــب القضــاة، وهــي مطالــب ماديــة، وتقديمــه إلــى وزير 
ــا أظهــرت  ــي رأت أنه ــة الت ــل اللجن ــا مــن قب ــد لقيــت هــذه الخطــوة ترحيب العــدل123. وق
ــات  ــا لتمســك الهيئ ــة ارتياحه ــدت اللجن ــا أب 124". كم ــداً القضــاء جســما "متماســكا" و"موحّ
القضائيــة بمطالــب القضــاة، ومــن اللافــت أن اللجنــة قــد وضعــت نفســها بيــن عــداد تلــك 

الهيئــات إلــى جانــب مجلــس القضــاء الاVعلــى ومجلــس شــورى الدولــة125.

وقــد شــكّل الاجتمــاع الــذي عقــد فــي القصــر الجمهــوريّ بحضــور رئيــس الجمهوريــة الياس 
ســركيس بعــد أيــام مــن إعــلان إضــراب القضــاة، وبحضــور أعضــاء مجلــس القضــاء الاVعلــى 
ووزيــر العــدل، نقطــة تحــوّل فــي ســياق الاVحــداث. فقــد رأى المجلــس فيــه مناســبة تســمح 
لــه باســتعادة المبــادرة، فأصــدر فــي 3 أيــار 1982126 بيانــاً تحذيريــا شــديد اللهجــة للســلطة 
التنفيذيــة وللجنــة القضائيــة ومــن تمثلــه فــي الا�ن نفســه. وبالفعــل، ذكّــر البيان بدايــة وزير 
العــدل "بالتزاماتــه أمــام المجلــس" وطلــب مــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة "إقــرار 
أنظمــة جديــدة تؤمــن للمجلــس إيــلاء شــؤون القضــاة والمســاعدين القضائيّيــن"، منبهــاً أنــه 
"إذا لــم يتحقّــق ذلــك ســيصبح المجلــس بعــد الخامــس مــن حزيــران 1982 فــي وضــع مــن 
الاســتحالة معــه القيــام بولايتــه والســهر علــى حســن ســير العمــل فــي الدوائــر القضائيــة 
وفقــاً لمــا أقســم عليــه أعضــاؤه فــي اليميــن القانونيــة". وفــي مــوازاة ذلــك، وجّــه المجلــس 
تحذيــرات شــديدة اللهجــة وبأســلوب لا يخلــو مــن الفوقيــة للقضــاة العدليّيــن والمســاعدين 
القضائييــن المتوقفيــن عــن العمــل كافــة داعيّــا إياهــم إلــى اســتئنافه فــوراً علــى أن يعــدّ أي 
"عمــل مخالــف لهــذا القــرار وكل إعــلان أو بيــان أو تصريــح يصــدر عــن أحــد القضــاة إخلالاً 

123 النهار، 1982/4/21.

124 النهار، 1982/4/21.
125 النهار، 1982/4/23. 

126 النهار، 1982/5/4.
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جوهريــاً بالخلقيــة القضائيــة يســتوجب تطبيــق القانــون الرقــم 65/49 تاريــخ 1965/9/6"، 
أي مــا يعــرف بقانــون التطهيــر. 

ــة وانقســاما كبيريــن داخــل القضــاء. فمــن جهــة،  ــان –القــرار- بلبل وقــد أحــدث هــذا البي
ضــراب حتــى 7 حزيــران 1982 -أي  vقــررت أكثريــة أعضــاء اللجنــة فــي اجتمــاع لهــا تعليــق الا
بعــد انتهــاء المهلــة الــواردة فــي بيــان مجلــس القضــاء الاVعلــى لتحقيــق المطالــب-، علما أن 
بعــض القضــاة طالــب المجلــس بســحب التهديد بالتطهير كشــرط لمعــاودة العمــل127. وقد 
علــق يوســف جبــران علــى هــذه الخطــوة واصفــا إياهــا بالعظيمــة وأنهــا "تنســجم مــع مبــدأ 
نــه "يســتمد  Vالانضباطيــة القضائيــة128"، مدليــاً بــأن مجلــس القضــاء لا يتراجــع عــن قــراره لا
وجــوده مــن الشــعب وهــو يعمــل لمصلحــة الشــعب فقــط129". كمــا زاره "عشــرات" القضــاة 

والمســاعدين القضائييــن لتأكيــد "رغبتهــم" بالعــودة لمزاولــة أعمالهــم.

ضــراب (وأبرزهــم كبريــال معوشــي ومنيــف  vعضــاء المخالفيــن لتعليــق الاVبالمقابــل، فــإن الا
ذلال القضــاة،  vعلــى اســتفزازا ومحاولــة إضافيــة لاVحمــدان) رأوا فــي بيــان مجلــس القضــاء الا
ــد المواقــف  ــة وتصعي ــة المجلــس التمثيلي ــى الطعــن بصف ــن إل ــن الاVخيري ــا حــدا هذي مم

علاميــة علــى نحــو يذكــر بالمواقــف التصعيديــة فــي نهايــة تحــرك 1980130.  vالا

127 النهار، 1982/5/6.

128 النهار، 1982/5/8.
129 النهار، 1982/5/6. 

130 فقد رأى رئيس اللجنة معوشي أن هذا القرار "محزن ومتخاذل وهو طعنة في صميم الجسم القضائي وتتصاعد منه رائحة 
الكبت والامتيازات واللجان"، حتى أنه توجّه إلى أعضاء مجلس القضاء قائلاً: "كونوا قضاة وكفى". كما أصدر القاضي حمدان بياناً 
ذلال قد أتى هذه المرة من مجلس القضاء الاVعلى المشكوك  vعنيفاً ضد "أصحاب المنافع في القضاء نفسه" قال فيه: "و بما أن الا

في صحة تكوينه، وبما أن هذا المجلس قد سمح لنفسه بأن يهدّد القضاة بقانون أخرق مخالف للدستور ولكل القيم الديمقراطية 
نسانية، وبما أنه قد سبق لمجلس القضاء الاVعلى أن اغتال 19 قاضياً بموجب هذا القانون في العام 1965 وصرفهم من دون  vوالا

محاكمة وحرمهم من حق الطعن في ذلك القرار خلافاً لكل قواعد العدالة، وبما أن تهديد مجلس القضاء يشكل جرماً جزائياً 
يعاقب عليه القانون، وبما أن هذا التهديد يشكل وصمة عار في جبين الذين أصدروه ولا يليق السكوت عنه من الذين وجّه إليهم، 

وبما أن هذا القرار المخجل قد كشف كل الاVوراق وشنّ علينا حرباً ما كنّا نتوقّعها من هيئة قضائية لو قامت بواجبها لما وصل 
القضاء إلى ما وصل إليه من مهانة وإذلال ولما وجدت اللجنة القضائية ولما توقّف القضاة عن العمل. وبما أن إعلان الحرب هذا 
يوجب علينا من باب احترام النفس والذات والمناقب والرسالة أن نردّ عليه بما يقتضيه الموقف، وبما أن خلفيات هذا القرار تكمن 
متربصة في ثياب اللجان والامتيازات والمنافع، وبما أن القاضي الذي يخاف لا يليق به أن يكون قاضياَ. لذلك، فإني أدعو نقابات 

علام من لبنانيين وغير لبنانيين وجميع القضاة  vدب والاVالصحافة والمحرّرين والمحامين في بيروت والشمال وجميع رجال الفكر والا
والمساعدين القضائيين إلى حضور المؤتمر الصحافي الذي سأعقده يوم الاVربعاء 1982/5/5 في قاعة محكمة الجنايات في قصر 

العدل لكشف كل الحقائق ووضع كل النقاط على الحروف" (النهار 1982/5/4). 
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وهــذا مــا تســبب فعليــا باســتدعاء قضــاة عــدة131. كمــا أن القــرار شــكل أساســا لقــرار النائب 
العــام التمييــزي كميــل جعجــع بحظــر المؤتمــر الصحافــي132 الذي دعــا إليه منيــف حمدان 
فــي الخامــس مــن أيــار 1982. لا بــل ذهــب جعجــع الــى حــد تكليــف رجــال قــوى الاVمــن 
بمنــع حصولــه133. وقــد جــاءت بالواقــع الحــرب فــي الخامــس مــن حزيــران 1982 لتحســم 

المســألة وفــق مــا ســنبينه أدنــاه. 

السّلطة التنفيذيةّ

ــى  ــيّا. وال ــرا أساس ــان) عنص ــيك بابكي ــدل (خاتش ــر الع ــكّل دور وزي ــال، ش ــذا المج ــي ه ف
جانــب ذلــك، لعــب الوزيــران ســليم الجاهــل وســامي يونــس دورا محــدودا علــى خلفيــة 
ضــراب إلــى تدخــل رئيــس الجمهوريــة الياس ســركيس  vأنهمــا قاضيــان ســابقان، فيمــا أدى الا
فــي فتــرة لاحقــة. والواقــع أن علاقــة الوزيــر باللجنــة اتســمت بالتشــكيك والعدائيــة. فهــو 
لــم يكتــفِ بالتنكــر لمشــروعية اللجنــة علــى أســاس أنّ مجلــس القضــاء الاVعلــى هــو "ممثّــل 
الجســم القضائــي134" وهــو "الســلطة التــي تشــرف علــى أوضــاع القضــاء بالتعاون مــع وزارة 
العــدل" وأن بحــث المطالــب معــه ضمانــة لبحثهــا علــى مســتوى المســؤولية "الوطنيــة"، 
بــل ذهــب إلــى حــد طعــن القضــاء كجســم بحيــث دعــاه إلــى التحلّــي بــروح المســؤولية 
(مســؤولياته الكبــرى والتاريخيــة) التــي قــد يكــون فقدهــا أو علــى شــفير ذلــك135. كمــا أنــه 
حــاول الحــدّ مــن طموحــات القضــاة بحجــج مختلفــة لا تخلــو مــن التعــارض. فبعدما حصر 
مطالــب اللجنــة بمطالــب ماديــة، زايــد عليهــا فــي الحــرص علــى مصالــح القضــاة مــن خلال 
نشــاء صنــدوق تعاضــد للقضاة.  vالتأكيــد علــى أنــه أعــدّ قبل تحــرك اللجنــة مشــروع قانون لا
كمــا زايــد عليهــا فــي الحــرص علــى المصلحــة الوطنيــة بقولــه أن لا بــد مــن التعامــل مــع 
طــار الوطنــي العــام، "فتحــرك القضــاة لا بــد أن يســبب تحــرّكات مطلبيــة  vالمطالــب فــي الا

موازيــة لموظفــي مختلــف القطاعــات العامــة136". 

131 ومنهم كبريال معوشي ومنيف حمدان، لاستماعهم أمام هيئة التفتيش القضائي لرفضهما الاذعان لقرار الامتناع عن 
علامية.  vالتصريحات الا
132 النهار، 1982/5/5.
133 النهار، 1982/5/5. 
134 النهار، 1982/4/30.
135 النهار، 1982/4/7. 

136 وقد لمحت اللجنة القضائية بأن السلطة التنفيذية ربما تكون وراء هذه التحرّكات "فتأخذ منه ذريعة لحرمان الجميع (النهار، 
.(1982/4/26
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وهــذا التحــوّل فــي المواقــف اســتجرّ اســتياء مجلــس القضــاء الاVعلــى الــذي طالبــه مــرارا 
يفــاء بالتزاماتــه. لا بــل نقلــت الصحــف أن رئيــس التفتيــش القضائــي عبد الباســط غندور  vبالا
قاطــع الاجتمــاع فــي القصــر الجمهــوري إحتجاجــا علــى تصرفــات وزيــر العــدل137، هــذا 
ضــراب اعتبرتــه اللجنــة أنــه  vمــع العلــم أن وزيــر العــدل تقــدم بمشــروع قانــون تفاديــا للا

غيــر كاف138.

علام والرأي العام والنواب الا�

علامــي المتزايــد بالتحــرك. وفيمــا تداولــت  vفــي هــذا المجــال، نســجل بدايــة الاهتمــام الا
عــلان  vالصحــف أخبــار اللجنــة فــي الصحــف علــى شــكل شــبه يومــيّ، فإنــه مــا عــدا خبــر الا
خبــار تــرد إجمــالا فــي الصفحــات الداخليّــة  Vضــراب139 وعــن توقفــه، كانــت هــذه الا vعــن الا
فــي المحليّــات. وقــد عمــدت بعــض الصحــف إلــى نشــر تحقيقــات تنــاول بعضهــا محطات 
تاريخيّــة مــن التحــركات القضائيــة140. كمــا نســجّل أن إحــدى المجــلات عنونت أحــد مقالاتها 

"ثــورة القضــاة". 

كمــا أنــه كان للتحــرك أصــداء فــي أوســاط النــواب انقســمت بيــن مؤيــد ومعــارض، علمــا أن 
بعــض مؤيدّيــه ذهبــوا إلــى حــد وضــع اقتراحــات قوانيــن141.

137 وقد طالب غندور الوزير بالحضور إلى مجلس القضاء "و الاعتذار عمّا أدلى به من أقوال اعتبرت ماسة بالمجلس" (النهار، 
1982/4/30). وقد توافد عدد من القضاة لشكره على موقفه.

138 النهار، 1982/4/17. 
139 النهار، 1982/4/25.

نوار، 1980/1/27.  V140 الا
141 ومن أبرز الداعمين، النائب ألبير مخيبر الذي أعلن مساندته "لمطالب القضاة المحقّة"، النهار، 1982/4/10، وان أبدى 

ارتياحه لوضع حدّ للاضراب الذي وصفه ببلبلة "تسيء في النهاية إلى كرامة المؤسسة القضائية" النهار، 1982/5/6. كما "شارك" 
ثارة والتشهير  vد بالتطهير) ونشره في الصحف [...] وهو لا يخلو من الا القضاة أسفهم لصدور قرار مجلس القضاء الاVعلى (المهدِّ

المقصودين" وأعلن أنه سيقدّم اقتراح قانون يلغي القانون الرقم 65/49، أي قانون التطهير. وبرز رأي للنائب حسن الرفاعي اعتبر 
فيه أنه "كان من المفروض أن يعلن القضاة الاvضراب منذ زمن"، مضيفاً أنه "إذا عرفنا دافع تصرفّ الحكومة عموماً ووزير العدل 

خصوصاً يصبح إضراب القضاة أكثر من مبرّر. فوزير العدل الذي عرف منذ أشهر بتحرّك القضاة للوصول إلى بعض حقوقهم، نراه 
حتى اليوم يأتي إلى المجلس النيابي من دون أن يكون لديه أي قرار جازم سلباً أو إيجابا، فخلال الاVزمة وقبل أن يلجأ القضاة إلى 

الاvضراب، قدّم عدد من النواب اقتراح قانون لمعالجة أوضاع القضاة المادية، النهار، 1982/4/29. كما ظهرت إرادة التعاون عندما 
قدّم النواب منير أبو فاضل وألبر مخيبر وحسن الرفاعي في نهاية الاVزمة اقتراح قانون يتبنى المشروع الذي سبق وأقرهّ مجلس 

القضاء الاVعلى (النهار، 1982/5/5) وباركته اللجنة، لا بل أن اللجنة القضائية، ذهبت الى حد اتهام السلطة التنفيذية بمصادرة 
كل الحلول التي أرادت السلطة الاشتراعية وضعها للتمادي في إذلال السلطة القضائية (النهار، 1982/4/24). أما المواقف السلبية 

دارة والعدل النائب أوغست باخوس. فبالرغم من إعلان دعمه لمطالب القضاة، وجّه كتاباً مفتوحاً إليهم  vفكانت مثلاّ لرئيس لجنة الا
نسان (النهار،1982/4/17)..  vن ليس بالخبز وحده يحيا الاVضراب و"الترفّع عن الانزلاق العاطفي لاvقلاع عن فكرة الا vيناشدهم فيه الا

وبدوره أهاب نائب رئيس مجلس النواب منير أبو فاضل بالقضاة "أن يلاحقوا مطالبهم بالطرق القانونية خصوصاً أن اللجان 
المشتركة أبدت كل استعداد للدفاع عن قضيتهم المحقة". كما اعتبر أنه "لا يجوز أن يهدّدوا بالاvضراب وهم الذين يحاكمون من 
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في مشروعية التحرك

كمــا فــي التحــركات القضائيــة الســابقة، طرحــت مشــروعية تحــرك 1982 اشــكاليات عــدة، 
ليــس فقــط علــى صعيــد التجمــع بحــد ذاتــه، بــل أيضــا علــى صعيــد الوســائل والاVســاليب 

ومــدى توافقهــا – ليــس فقــط مــع المناقبيــة القضائيــة - بــل أيضــا مــع القوانيــن.

المشروعية التمثيلية للتحرك

هنــا نســجّل بدايــة مســاعي اللجنــة المبــادرة إلــى مضاعفــة العناصــر الا�يلــة إلــى اعطائهــا 
مشــروعية تمثيليــة للقضــاة. فمــن جهــة أولــى نســجل مســاعيها، وربمــا تكــون الاVولــى مــن 
ــة  ــا مقدم ــيكون لاحق ــا س ــذا م ــة. وه ــات القضائي ــع الهيئ ــن جمي ــط بي ــى الرب ــا، إل نوعه
لمجموعــة مــن مشــاريع قوانيــن قدمــت فــي الاVعــوام 1996-1998، لجهــة إنشــاء هيئــة عليــا 
داري وديــوان المحاســبة) علــى حدّ  vللســلطة القضائيــة (تعنــى بالقضــاء العدلــي والقضــاء الا
ســواء، علمــا أن الخطــاب التوحيــدي للجنــة ذهــب أبعــد مــن ذلــك بحيــث شــمل إطــاره 
أيضــا المحاكــم الشــرعية. وهــذا المســعى التوحيــدي أســهم ولا بد فــي زيادة عــدد القضاة 
ــا). فضــلا عــن ذلــك، بــرزت  ــر مــن 350 قاضي الحاضريــن فــي الجمعيــات العموميــة (أكث
المشــروعية التمثيليــة للتحــرك فــي إظهــار أعــداد مماثلــة مــن القضــاة فــي جمعيــات عامــة 
انعقــدت خــلال فتــرة زمنيــة قصيــرة نســبيا. والواقــع أن هــذا المســعى التوحيــدي فــرض 
ذاتــه حتــى فــي الا�ليــات الرســمية المتبعــة فــي مــوازاة هــذا التحــرك. وهــذا مــا عبــر عنــه 
اشــتراك مجلــس القضــاء الاVعلــى ومجلــس شــورى الدولــة بوضــع مشــروع قانــون لتحســين 

أوضــاع القضــاة. 

كمــا أن القــوة التمثيليــة للتحــرك دفعــت وزيــر العدل إلــى الادعاء بــأن تمثيل القضــاء منوط 
قانونــا بمجلــس القضــاء الاVعلــى وحــده، وكأنــه بذلــك يغلــب الشــرعية القانونيــة المفترضــة 

علــى المشــروعية التمثيليــة المتمثلــة فــي الجمعيــات العامــة للقضاة.

يحرضّ عليه (النهار، 1982/4/21). كما كان هناك مواقف نيابية عدّة (ميشال ساسين وعادل عسيران وأنور الصباح ويوسف حمود 
ستقالة) وإدوار حنين، النهار، 1982/4/28). vالذي طالب الوزير بابكيان يالا)
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في مشروعية الوسائل والا�ساليب 

علاميــة، بلــغ الجدل  vفيمــا لقينــا هنــا جــدلا مماثــلا لمــا حصــل ســابقا بشــأن التصريحــات الا
ضــراب). ففــي هذا المجــال، تجــاوز الجدل  vدرجــة أعلــى بشــأن قــرار التوقف عــن العمل (الا
ــدى  ــاول م ــة ليتن ــراف القضائي ــة أو الاVع ــة أو الاVخلاقي ــع المناقبي ــيلة م ــق الوس ــدى تواف م
ضــراب الــوارد فــي قانــون الموظفيــن  vتوافقهــا مــع القانــون ولا ســيما علــى ضــوء حظــر الا

العاميــن. 

فكيــف للقضــاة أن يخالفــوا القانــون الــذي يحظــر صراحــة علــى الموظفيــن التوقــف عــن 
ــون؟ وألا يرمــي تصرفهــم  ــرام القان ــدا ضمــان احت العمــل، فيمــا أن وظائفهــم هــي تحدي
فــي كل الحــالات إلــى تحقيــق مطالــب ذاتيــة بمــا يشــكل تصرفــا نقابيــا بحتــا، بمعــزل عــن 
المصلحــة الاجتماعيــة، بــل بمعــزل عمــا يتســبب بــه مــن أضــرار اجتماعيــة وخصوصــا فيمــا 
ــي  ــعة ف ــاحة واس ــي مس ــا لق ــذا م ــق؟ وه ــبيل التحقي ــى س ــن عل ــآلاف الموقوفي ــل ب يتص
عــلام، كمــا هــو حــال ذلــك الموقــوف الــذي نفــذت مذكــرة إحضــاره، فطلــب المدعــي  vالا
العــام فــي بيــروت مــن رجــال الاVمــن "وضعه فــي أمــرة وزارة العــدل لبــتّ مصيــره". والواقع 
أن هــذه الاعتراضــات لــم تصــدر فقــط عــن الســلطة أو عــن نــواب أو مواطنيــن، إنمــا أيضــا 
عــن أعضــاء فــي التحــرك نفســه (صبــاح حيــدر)، وفقــا لمــا نقــرؤه فــي مناقشــات الجمعيات 
ــة التفتيــش  ضــراب، هــو رئيــس هيئ vصــوات المخالفــة لقــرار الاVــة. ومــن أهــم الا العمومي
القضائــي عبــد الباســط غنــدور الــذي كان أحــد أبــرز الاVعضــاء المؤسســين لجمعيــة "حلقــة 

الدراســات القضائيــة". 

بالمقابــل، فــإن اللجنــة بــررت هــذه الوســائل بالطابــع الاســتثنائيّ للظــروف الحاليــة الــذي 
ــم عمــل القضــاء والقضــاة فــي الظــروف  ــي تنظّ ــراف الت ــي النصــوص والاVع يفــرض تخطّ
العاديــة وبعبــارة أخــرى بالضــرورة. فهــل مــن المعقــول والمقبــول التكلــم علــى المناقبيــة 
القضائيــة بمفهومهــا الضيــق، وعلــى موجــب التحفــظ، فــي حيــن أن ســلطة القضــاء تنهــار، 
وقراراتــه تســتباح مــن قبــل الميليشــيات وقــوى الاVمــر الواقــع؟ وعليه، تــمّ ربط قــرار التوقف 
عــن العمــل باعتبــارات عــدة ك "كرامــة" القضــاء و"اســتقلاله" و"اســتحالة القيــام بالمهــام 
الدســتورية" فــي الظــروف الحاليــة. كمــا عمــدت اللجنــة إلــى نشــر دراســة قانونيــة لاVحــد 
أعضائهــا، القاضــي فرنســوا ضاهــر، اعتبــر فيه أن ذلــك القرار شــرعي وقانوني نظــرا للاVوضاع 
الحاليــة والتــي تجعــل التوقــف عــن العمــل ضروريــا. ف "أن تعلــن ســلطة دســتورية نفســها 
متوقفــة عــن العمــل وتعطــل بالتالــي مــا لا يقــل عــن جــزء مــن الدســتور، فأقــل مــا يســتدل 
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منــه أن أشــياء خطيــرة وهامــة قــد اســتدعت مثــل هــذا الاvجــراء الجماعــي" بحيــث "تجــد 
الســلطة القضائيــة نفســها فــي وضــع لا يمكنهــا النفــاذ منــه إلا عبــر تعطيــل دورهــا وتعليقه 
لحيــن، لاVنــه عمــلا بالقواعــد الدســتورية العامــة التــي تنظــم علاقــة الســلطات الدســتورية 
فيمــا بينهــا، يكــون التعامــل والتحــاور الشــريف قــد انقطــع بيــن الســلطة القضائيــة وأي 
مــن الســلطتين الدســتوريتين الباقيتيــن. كمــا يعنــي كذلــك أنــه توجــد حالــة انعــدام وزن 
بيــن الســلطة القضائيــة وبقيــة الســلطات الدســتورية، وبالتالــي خلــل فيمــا بينهــا، بحيــث 
أصبحــت متابعــة ممارســة الســلطة القضائيــة لمهامهــا أمــرا غيــر جائــز ما لــم ترتضِ لنفســها 

انتقاصــا فــي كرامتهــا وهيبتهــا". 

شــارة إلــى مــا قــام بــه قضــاة فرنســا عندمــا تظاهــروا في  vلا بــل ذهبــت اللجنــة أخيــرا إلــى الا
شــهر كانــون الثانــي 1971 لتســتمدّ مــن هــذه المقارنــة مــع بلــد أوروبيّ عريــق شــرعية أكبر. 

نتائج تحركات 1982-1979

مــا أن انتهــت تحــركات 1979-1982 ومــا أظهرتــه مــن زخــم اعتراضــي، حتــى بــدأت نتائجهــا 
نشــاء صنــدوق تعاضــد للقضــاة.  vفــي الظهــور. فمــن جهــة، بــدأت منــذ 1982 المســاعي لا
ومــن جهــة أخــرى، عمد مجلــس القضــاء الاVعلى إلــى تضمين التشــريعات الجديــدة الصادرة 

بشــأن تنظيــم القضــاء أحكامــا تحــول دون تجــاوزه علــى غــرار مــا حصــل فــي هــذه الفتــرة.

إنشاء صندوق تعاضد القضاة

ــدى  ــولا ل ــاة قب ــد قض ــدوق تعاض ــاء صن ــة إنش ــركات 1979-1982 لجه ــة تح ــت مطالب لقي
ــن  ــلاه م ــه أع ــب المشــار إلي ــا يعكســه الطل ــي 1982. وهــذا م ــى ف مجلــس القضــاء الاVعل
ــدر  ــها، ص ــنة نفس ــون الس ــي غض ــي 1982. وف ــون الثان ــي كان ــة ف ــى الحكوم ــس إل المجل
ســكان والتعاونيــات حمــل الرقــم 1/66/ق تاريــخ 1982/3/4. وإزاء رفــض  vقــرار عــن وزيــر الا
اللجنــة، عــادت الحكومــة وأعــدت مشــروع قانــون معجــل أرســل إلى مجلــس النــواب بتاريخ 
4 أيلــول 1982 ويقضــي بتنظيــم صنــدوق تعاضــد القضــاة. وفــي 1983، أصــدرت الحكومة 
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ــة 1984.  ــه فــي بداي بتاريــخ 1983/7/29 المرســوم الاشــتراعي رقــم 52. وبوشــر العمــل ب
وســيكون هــذا الصنــدوق بمثابــة قــارب النجــاة بالنســبة إلــى الكثيــر من القضــاة بعــد انهيار 

قيمــة العملــة الوطنيــة وتاليــا قيمــة رواتبهــم. 

المادة 44 الجديدة: مجلس القضاء الأعلى كممر 
إلزامي لأي تحرك جماعي 

بعــد ســنوات مــن انتهــاء التحــرك، صــدر مرســوم اشــتراعيّ بتاريــخ 1985/3/23 بتعديــل 
عــدد مــن مــواد قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي، ومــن بينهــا المــادة 44 التــي باتــت تنــص 
بموجــب هــذا المرســوم علــى أنــه "مــع مراعــاة الاVحــكام الــواردة فــي المرســوم الاشــتراعي 
رقــم 112 تاريــخ 59/6/12 (نظــام الموظفيــن)، كل مطلــب جماعــي وظيفــي يجــب أن يمــرّ 
ــه  ــى". ومــن النافــل القــول أنّ توقيــت هــذه المــادة يوحــي أنّ ــر مجلــس القضــاء الاVعل عب
جــاء علــى خلفيــة تحــرّكات اللجنــة القضائيــة، ومــا تخللهــا مــن تنــازع بيــن القضــاة ومجلس 
ــة، فإنهــا  القضــاء الاVعلــى. وإذ تقــر هــذه المــادة بأحقيــة القضــاة بوضــع مطالــب جماعي
تخضــع هــذه المطالــب لضوابــط، أبــرز ضــرورة المــرور لمجلــس القضــاء الاVعلــى. وهــذا 

مــا سنتوســع فيــه فــي القســم الاVخيــر مــن هــذه الدراســة. 

ــرق  ــل لخ ــادة كمدخ ــذه الم ــورية ه ــة الس ــرة الوصاي ــي فت ــاة ف ــتخدم القض ــا سيس وفيم
الصمــت المهيمــن والضاغــط، فــإن التحــركات اللاحقــة ســتؤدي إلــى فــرض تفســير لهــا أكثــر 
ــوة  ــع أس ــر والتجم ــة التعبي ــاة بحري ــع القض ــاء وتمت ــتقلالية القض ــدأ اس ــع مب ــجاما م انس

ــن. ــائر المواطني بس
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القسم الثالث

التحرّكات القضائيّة في فترة "الوصاية 
السوريّة" )2005-1991(

أوّل مــا يلحظــه الباحــث فــي هــذا المجــال هــو محدوديـّـة التّحــركات القضائيّــة فــي هــذه 
الفتــرة، ليــس فقــط فــي عددهــا إنمــا أيضــا فــي أهدافهــا وأبعادهــا. وفيمــا شــكل انهيــار 
ــة ومعهــا القيمــة الشــرائية لرواتــب القضــاة عامــلا محفــزا للحركــة، فــإن  ــة الوطني العمل
قــوة الســلطة الحاكمــة المســتمدة مــن قــوة الوصايــة الســورية شــكلت عامــلا ســلبيا أمــام 
ــا  ــر هن ــة. ويجــدر التذكي ــا التحــركات القضائي ــا فيه تطــور أي تحــرك جماعــي واســع، بم

بأمــور ثلاثــة بالغــة الدلالــة:

ــى . 1 ــق عل ــد مــن التضيي ــن فــي اتجــاه مزي ــون الموظفي ــادة 15 مــن قان ــل الم  تعدي
ــن142 ــن العامي ــة الموظفي حري

 إصدار قرار حكومي بمنع أي تجمعات أو تظاهرات143. 2

فضــلا عــن التضييــق علــى حريــة إنشــاء الجمعيــات إلى درجــة اســتبدل معهــا نظام . 3
التصريــح بنظــام الترخيص.

وقــد زاد مــن هــذه الهيمنــة وجــود شــخصيتين قضائيتيــن فــي فتــرات متلاحقــة فــي . 4
قمــة الهــرم القضائــي: الاVول فيليــب خيــر فَلِله وقــد شــغل منصــب رئيــس مجلــس 
القضــاء الاVعلــى مــن1992 حتــى 1997، والــذي أبــدى مواقــف عــدة ضــد أيّ تحــرك 
جماعــي للقضــاة حتــى فــي أكثر الفتــرات صعوبــة. والثانــي، القاضي "القــوي" عدنان 

ولى من  Vولى من المادة 15 بموجب القانون رقم 144 الصادر بتاريخ 6 أيار 1992، والذي ألغى الفقرة الا V142 تم تعديل الفقرة الا
هذه المادة واستعاض عنها بالنص الاتي: "أن يلقي أو ينشر دون إذن خطي من رئيس ادارته، خطبا أو مقالات أو تصريحات أو 

مؤلفات في أي شأن كان." الفقرة الاVولى قبل التعديل تنص على "أن يشتغل بالاVمور السياسية أو ينضم إلى الاVحزاب السياسية أو 
يحمل إشارة حزب ما, أو يلقي أو ينشر بدون إذن كتابي من الرئيس المختص في وزارته خطبا أو مقالات أو تصريحات أو مؤلفات 

في جميع الشؤون".
143 أعلنت حكومة الرئيس رفيق الحريري في 28 تشرين الثاني 1994، التأكيد على منع التظاهرات للمشاة والسيارات.

https://www.addiyar.com/article/727715--5-25121998الصفحة
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عضــوم الــذي عيــن نائبــا عامــا تمييزيــا فــي ســنة 1995 واســتمر فــي منصبــه حتــى 
2004، ممــا أدى إلــى تعزيــز الهرميــة داخــل القضــاء.

كمــا يضــاف فــي الاتجــاه نفســه مضمــون مدونــة الاVخلاقيــات القضائيــة التــي تــم إقرارهــا 
فــي كانــون الثانــي 2005، وقــد ذهــب إلــى الحــدّ مــن حريــات القضــاة بالتعبيــر والتجمــع 

وتأســيس جمعيــات، بخــلاف شــرعة بنغالــور العالميــة. 

وفيمــا شــهد الخطــاب العــام حــول اســتقلال القضــاء تطورا لافتــا فــي ســنتي 1997 و1998 
مــع تقديــم عدد مــن النــواب والشــخصيات العامــة مقترحــات لتعزيز اســتقلال القضــاء144، 
فــإن هــذا الاVمــر عــاد ليتراجــع مــع خــروج الرئيــس الراحــل رفيــق الحريــري مــن الحكــم فــي 

ــى 2000. آخر 1998 حت

أزمة قضاء ما بعد الحرب: الاستقالات 
الجماعية 

إذ يؤكــد البعــض أن اللجنــة القضائيّــة عقــدت بعــض الاجتماعــات المصغّــرة فــي النّصــف 
ــة وأنهــم  ــذه الصف ــا بقــي يعــرفّ نفســه به ــات145 وأنّ بعــض أعضائه ــي مــن الثّمانين الثّان
عــادة إعمــار الدولــة  vشــعروا بعيــد انتهــاء الحــرب بــأن تحقيــق مطالبهــا هــو شــرط مــلازم لا
ــران 1982 فــي اســتقطاب القضــاة  ــذ حزي ــة فشــلت من ــدة، يســجّل أن هــذه اللجن الجدي

وتاليــا فــي تكويــن أي تحــرّك عــامّ ذات شــأن. 

وهــذا مــا تأكّــد مــع إحجــام غالبيــة القضــاة عــن تلبيــة الدعــوة التــي وجههــا إليهــم الاVميــن 
العــام للجنــة القضائيــة منيف حمــدان للاجتماع فــي نيســان 1991 لتحديد مطالــب القضاة 
ومســاعديهم والســبل لتحقيقهــا146، رغــم ظــروف العمــل القاســية التــي كانوا يعانــون منها، 

صلاح القضائي في جمهورية ما بعد الطائف، المركز اللبناني للدراسات، 2008. v144 نزار صاغية، قراءة نقدية لخطاب الا
145 مقابلة مع القاضيين السابقين منيف حمدان وفرنسوا ضاهر. 

146 وقد دعي بموجبها القضاة (من عدليين وإداريين وقضاة شرع ومذهب) للاجتماع في 25 نيسان 1991 في قاعة محكمة 
التمييز الجزائية في قصر العدل في بيروت وأبرز ما تضمنته: "بعد أن طفح الكيل [...] وأصبحت حال القضاة لا تطاق، وأحوال 
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ــف  ــتقالة مني ــاءت اس ــد ج ــة. وق ــة الوطنيّ ــرائيّة للعمل ــوّة الش ــار الق ــد انهي ــا بع وخصوص
حمــدان إفراديــا (وهــو أحــد رواد التحــركات الجماعيــة للقضــاة الســابقة) دليــلا بليغــا علــى 
تراجــع فكــرة التجمــع القضائــي وتاليــا علــى اســتبعاده كأســلوب مــن شــأنه نشــل القضــاء 

مــن واقعــه المــأزوم. 

إلا أنــه رغــم ذلــك، انعقــد عــدد مــن الاجتماعــات المؤثــرة، كمــا شــكل تراكــم الاســتقالات 
ــوارد  ــز م ــب وتعزي ــين الروات ــى تحس ــم، أدّى إل ــر الحك ــى دوائ ــط عل ــل ضغ ــة عام الفردي

ــه. ــدوق تعاضــد القضــاة وتقديمات صن

اجتماعات بداية التسعينيات على خلفية تدني العملة 
الوطنية 

شــهدت أوائــل التســعينات عــدّة اجتماعــات بيــن القضــاة احتجاجــاً علــى الوضــع المعيشــي 
ــة  ــوا فــي البداي ــوا كلف ــي رواتبهــم. ويلحــظ أن القضــاة كان ــة وبالتال ــرة اللبناني ــي اللي وتدن
اللجنــة القضائيــة مفاوضــة مجلــس القضــاء الاVعلــى لمطالبتــه بالقيــام بالاتصــالات اللازمــة 
لتحقيــق هــذه المطالــب. وأتــت هذه التحــركات بعدما أعــدّ ثلاثون قاضيــاً كبيراً اســتقالاتهم 
مــن وظائفهــم، لتقديمهــا فــي حــال فشــل تحقيــق مطالبهــم فــي بدايــة عــام 1991. وقــد 
نقلــت النهــار أن ســبعين قاضيــاً اجتمعــوا فــي قصــر العدل فــي 30 أيلــول 1991 بعــد تعثر 
المفاوضــات مــع الحكومــة للبحــث فــي موضــوع زيــادة أربــع درجــات اســتثنائية للقضــاة 
مــن الدرجــة الحاديــة عشــرة ومــا دون147. وقضــى الاجتمــاع بتأليــف لجنــة مــن ســتة قضــاة 
يمثلــون كل المحافظــات لمتابعــة هــذا التحــرك وترتيــب لقــاءات مــع المعنييــن فــي متابعــة 
هــذا الملــف. وتبعــاً لذلــك، عقــدت اللجنــة سلســلة اجتماعــات مــع رئيــس مجلــس القضــاء 

الاVعلــى الراحــل عاطــف النقيــب ورئيــس مجلــس النــواب آنــذاك حســين الحســيني.

ــاع  واســتمرت هــذه التحــركات بفعــل تقاعــس الحكومــة عــن تلبيــة مطالــب القضــاة وامتن
مجلــس القضــاء الاVعلــى عــن الدعــوة إلــى إضــراب أو حتــى إلــى جمعيــة عموميــة. وعليــه، 
عــاد واجتمــع حســبما نقلتــه جريــدة النهــار نحــو 150 قاضيــاً فــي قاعــة محكمــة التمييــز في 
قصــر العــدل فــي 9 آذار 1993. وقــد اتفقــوا أيضــاً على تأليــف لجنــة لمتابعة القضيــة. وقد 

مساعديهم لا تطاق، وأحوال دور عدلهم لا تطاق، تتشرفّ اللجنة القضائية بدعوة جميع السادة القضاة [...] للبحث في جدول 
أعمال مؤلف من نقطتين: "تحديد مطالب القضاة ومساعديهم وتحديد السبل لتحقيقها". 

ول 1990. V147 قضاة يتحركون لتحسين أوضاعهم. جريدة النهار، 1 تشرين الا
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اجتمعــت هــذه الاVخيــرة برئيــس مجلــس القضــاء الاVعلــى فيليــب خير فَلِله لتشــرح له مشــاكل 
القضــاة، فتلقــوا وعــدا بالاvجابــة علــى مطالبهــم فــي غضــون 15 يومــا148ً. 

وأمــام إصــرار الحكومــة علــى عــدم زيــادة رواتــب القضــاة، عــاد والتقــى حســب جريــدة 
الاVخبــار أكثــر مــن خمســين قاضيــاً كلاً مــن رئيــس مجلــس القضــاء الاVعلــى والمدعــي العــام 
التمييــزي منيــف عويــدات ورئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي ديــب درويــش فــي 6 نيســان 
1993. وأبلغــوا مجلــس القضــاء الاVعلــى قرارهــم باللجوء إلى الاvضــراب والتوقــف عن العمل 
إذا لــم يقــرّ مجلــس الــوزراء مطالبهــم149. وفــي 20 نيســان 1993، عقــد اجتمــاع فــي ديــوان 
مجلــس القضــاء الاVعلــى حضــره قضــاة كبــار مــن كل المناطــق مطالبيــن مجلــس القضــاء 
بدعــوة القضــاة إلــى جمعيــة عموميــة150. لكــن مجلــس القضــاء دعــا إلــى التريّــث مجــدداً 
فســاح المجــال لمزيــد مــن التشــاور مــع الحكومــة. وقــد كان رئيســه مــن أشــدّ المعارضيــن  vلا

ضــراب. vلعقــد جمعيــة أو الدعــوة إلــى الا

استقالات القضاة المتراكمة

ــا الاvصلاحيــة لدولــة مــا  فــي مــوازاة ذلــك، ومــا أن تبــددت توقعــات القضــاة بشــأن النواي
ــي  ــتقالات ف ــة اس ــرزت حرك ــع، ب ــك الوض ــى تحري ــة عل ــم الذاتي ــف، وقدرته ــد الطائ بع
صفــوف العديــد مــن القضــاة تبعــا لانهيــار القيمــة الشــرائية لرواتبهــم بعــد انهيــار العملــة 
ــا حصلــت  ــيْ 1991 و1993. وفيم ــن عام ــا بي ــد بلغــت أوجه ــات. وق ــة فــي الثمانين الوطني
هــذه الاســتقالات إفراديــا علــى خلفيــة تدنــي القيمــة الشــرائية للرواتــب، فــإن لجــوء بعــض 
أصحابهــا إلــى نشــر أســباب اســتقالاتهم وتضمينهــا احتجاجــا حــادا لكيفيــة التعامــل مــع 
القضــاء، شــكّل عنصــرا ضاغطــا وربمــا أساســيا فــي بعــض سياســات وزارة العــدل الا�يلــة إلى 
تحســين أوضــاع القضــاة الماليــة بمــا بــات يســمى سياســة "وقــف النــزف" القضائــي. وقــد 
بــدا أثــر الاســتقالات واضحــا فــي الاVســباب الموجبــة لقانــون زيــادة رواتــب القضــاة لاحقــا.

ومــن أبــرز هــذه الاســتقالات، اســتقالة القاضــي الراحــل جوزيــف غمــرون المقدمــة لوزيــر 
ــر فيهــا ببلاغــة عــن اعتراضــه لمــا آلــت إليــه الاVوضــاع فــي  العــدل بهيــج طبــارة والتــي عبّ

القضــاء: 
148 150 قاضياً ناقشوا أوضاعهم ولوّحوا بإضراب. جريدة النهار، 10 آذّار 1993.

149 القضاة نحو إضراب إذا لم تقرّ مطالبهم. جريدة النهار، 7 نيسان 1993.
قرار مطالب القضاة. جريدة النهار، 22 نيسان 1993. v150 مجلس القضاء يتحرك لا
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"أســتقيل لاVنــي لــم أعــد أســتطيع التحمّــل، أن يقــف قــاض علــى بــاب مستشــفى، مصابــاً 
ــه ألــف  ــه لا يحمــل فــي جيب ــع مــن الدخــول لاVن ــه، فيُمن ــاق كادت تقضــي علي ــة اختن بنوب
ــم  ــهر وه ــر الش ــى آخ ــاة إل ــل القض ــوّر أن يص ــتطيع التص ــد أس ــم أع ــي ل دولار... ولاVن
المؤتمنــون علــى أرواح العبــاد وأرزاقهــم وليــس فــي جيبهــم مــا يؤمــن شــراء كتــاب لهــم 

ــذل قاعــدون...  ــى ال ــف، وهــم عل ــاً رغي ــى أحيان ولا قميــص لاVولادهــم ولا حت

ولاVنــي وأنــا القاضــي، لــم أعــد أســتطيع الاvحتمــاء فــي حمــى دولــة، يكــرم فيهــا الشــاويش، 
ومــن حقــه التكريــم، أكثــر ممــا يكــرمّ كبيــر مــن القضــاة. 

وقــد تعلمــت فــي البيــت وفي المدرســة وفــي الكلية بــأن حريــة المواطــن وكرامته واســتقلاله 
لا تكــون إلا مــن خــلال قضــاء حــرّ وصريــح ومســتقل. هــذه المدرســة التــي علمتهــا وعشــتها 
طــوال تلــك الســنين إنهــا تســتقيل اليــوم...، إنهــا تســتقيل مــن خــلال مــن ســبقني مــن 

القضــاة ومــن خــلال مــن يســابقني منهــم إلــى الاســتقالة.

فهــل يــراد لعدليــة لبنــان... أن يخــرج منهــا القضــاة فيدخــل الموظفــون؟ وأي إعمــار لاVي 
مســتقبل نعــد بــه أنفســنا وأولادنــا والعالــم مــن حولنــا فــي وطــن لا قضــاة فيــه؟

إن معنويــات القضــاء عبثــاً صنعهــا إلا القضــاة. إن وضــع القضاء اليــوم يمنعني مــن إكمال 
يمان نفســه". vالرســالة وأنــا علــى الا

فــي الاتجــاه نفســه، ذهــب رئيــس محكمــة الجنايــات فــي بيــروت القاضــي منيــف حمــدان 
فــي كتــاب اســتقالته: "القضــاة بأكثريتهــم قــد جاعــوا. إلــى الرغيــف جاعــوا وإلــى الكتــاب 

جاعــوا. وإلــى الاســتقرار جاعــوا. وإلــى النهــوض مــن كبواتهــم جاعــوا151". 

ولحقــه رئيــس محكمــة الاســتئناف فــي بيــروت القاضــي مــارون عزيــز فوجّــه كتابــاً إلــى وزارة 
العــدل رأى فيــه أن "أدنــى حقــوق القاضــي مــن الطمأنينــة والكرامــة وصفــاء العيــش لــم 
يعــد متوافــراً فــي الزمــن الراهــن" ليعلــن أن أحواله الشــخصية وظروفــه الخاصــة "لا تمكنني 
مــن الاســتمرار فــي تأديــة رســالتي القضائيــة علــى الوجــه الــذي يرضــي فَلِله، وبالشــكل الــذي 

أريــده لنفســي152". 

151 فارس خشان. ست سنوات في وزارة العدل (1992-1998). بيروت: دار النهار، 2000، ص 28.
ول 1992. V152 والقاضي عزيز استقال من رئاسة استئناف بيروت. جريدة النهار، 21 تشرين الا
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كذلــك اعتبــر القاضــي جوزيــف جريصاتــي أن "الوضــع المأســاوي الــذي آلــت إليــه الســلطة 
ــة لــم يعــد يمكننــي مــن الاضطــلاع برســالتي  ــة والمادي ــة مــن الناحيتيــن المعنوي القضائي
القضائيــة153". وكذلــك أعلــن القضــاة بيــار صفــا، غبريــال بيضا، هنــري نقاش، محمــد البابا، 
جــورج جهشــان، صبــاح حيــدر، موســى كلاس، رنــدى كفــوري وريمــون معلوف اســتقالاتهم 

ليعــود مــن ثــم بعضهــم عنهــا كمــا ســبق بيانــه.

مجلس القضاء يكبح حماسة القضاة

اكتفــى مجلــس القضــاء الاVعلــى طــوال فتــرة تحــرّك القضــاة وحتــى بعدمــا عمــد عــدد كبيــر 
منهــم إلــى تقديــم اســتقالاتهم بإصــدار البيانــات ودعــوة أعضائــه إلــى الاجتمــاع والتفاوض 

ــع الحكومة.  م

فرغــم تأكيــد المجلــس المتكــرر علــى وجــوب الاســتماع إلــى مطالــب القضــاة وإزالــة عوامل 
القلــق التــي يعانــون منهــا وتؤثــر على نتاجهــم القضائــي، عمــد المجلس تكــراراً إلــى التذكير 
بــأن القضــاء يعمــل بصمــت154. الموقــف نفســه عبــر عنــه المجلــس فــي رفضــه الدعــوة إلى 
أي تحــرك أو جمعيــة عموميــة للقضــاة وأيضــا فــي رفضــه القاطــع للاvضــراب لاVن القضــاة 

"ســلطة ولا يمكــن التخلــي عن دورهــم155". 

وفــي هــذا الاتجــاه، ذهــب رئيس مجلــس القضــاء الاVعلــى الراحل فيليــب خيرفَلِله فــي مقابلة 
مــع النهــار: "القضــاة لا يضربــون". ورغــم خطــورة الوضــع، نقلــت "النهــار" عن هــذا الاVخير 
أن "لا لــزوم لتوجيــه دعــوة إلــى عقــد جمعيــة عموميــة للقضــاة156" للتباحــث فــي الخطوات 
ــى أوضــاع  ــة عل ــرار تحســينات فعلي ق vــوزراء لا ــى مجلــس ال الواجــب اتخاذهــا للضغــط عل
ــر المدعــي العــام التمييــزي الراحــل منيــف  ــة". وفــي الاتجــاه نفســه، اعتب القضــاة المادي
عويــدات أن "القضــاة لا يضربــون ولا يســتقيلون. القضاء ســلطة دســتورية… فهل تســتقيل 
الســلطة مــن مهماتهــا خصوصــاً أنهــا مســؤولة أمــام الضميــر والشــعب فــي إحقــاق الحــق 
وحمايــة حقــوق النــص ومصالحهــم؟ إن مجلــس القضــاء الاVعلــى قبــل اســتقالات عــدد مــن 
القضــاة ورفــض اســتقالات آخريــن. مــن حيــث المبــدأ لا يســتطيع مجلــس القضــاء الاVعلــى 

ول 1992. V153 جريصاتي وزين: استقالتان جديدتان في سلك القضاء. جريدة النهار، 23 تشرين الا
جماع" توفير مقومات الحياة الكريمة للقضاة. جريدة النهار، 12 نيسان 1991. vعلى دعم "بالا V154 مجلس القضاء الا

155 خيرفَلِله: القضاة لن يتخلوا عن مسؤولياتهم. جريدة النهار، 28 نيسان 1993.
156 بهجت جابر. القضاة لجأوا إلى الاستقالات رداً على الموقف السلبي للحكومة. جريدة النهار، 24 نيسان 1993.
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أن يقــول لقــاض مــا يرغــب فــي تغيير نمــط حياتــه والتغلب علــى حال العــوز التي يعيشــها، 
لا تســتقل. لكننــا نعتبــر الاســتقالة احتجاجــاً علــى الوضــع القائــم تهرباً مــن المســؤولية. ولا 
يجــوز لنــا أن نــردّ علــى عــدم تلبيــة الحكومــة مطالبنــا بعمــل ســلبي. نعــم هــذا لا يجــوز. 
ــى  ــة عل رغــام المســؤولين فــي الســلطة الاvجرائي vــة لا ــد هــدم مؤسســة الدول ونحــن لا نري

إعطائنــا مطالبنــا157".

مفاعيل حركة الاستقالات 

عــلام، لا بــل أيضــا فــي مناقشــات  vلقيــت هــذه التحــركات والاســتقالات أصــداء عــدة فــي الا
المجلــس النيابــي، بمــا ولــد شــعورا عامــا بوجــود تحــرك/أو عمــل جماعــي بمعــزل عمــا إذا 

كان هنالــك اتفــاق أو تنســيق مســبق بيــن هــؤلاء. 

ومــن الشــواهد علــى ذلــك مــا أدلــى بــه النائــب محمــود طبــو فــي إحــدى جلســات المجلس 
النيابــي: "وكيــف يمكننــا ألا ننتبــه إلــى هــذا الخلــل والخطــأ فــي الجســم القضائــي خاصــة 
وأنــه لا يمــرّ أســبوع واحــد بــدون أن يتقــدّم أحد القضــاة المشــهود لهــم بالكفــاءة والنزاهة 
قتــدار باســتقالته بــدءاً مــن القاضــي منيــف حمــدان ومــروراً بالقاضــي كلاس والقاضــي  vوالا
صبــاح حيــدر. ثــم توّجــت هــذه الاســتقالات باســتقالة القاضــي جوزيــف غمــرون المعــروف 
باقتــداره ونزاهتــه. هــل هــذا الاVمــر عــادي حتــى تعامل الســلطة القضائيــة بهذا الاســتخفاف 
واللامبــالاة؟ أليــس تقديــم الاســتقالات المعللــة يوجــب توجيــه الاVنظــار إلى معالجــة الخلل 
ــن ولكنهــم ســلطة.  ــي أقــول: إن القضــاة ليســوا موظفي ــي؟ إن فــي هــذا الجســم القضائ
فــإذا مــا تخلــى القضــاة عــن رســالتهم، فإننــي أدقّ ناقــوس الخطــر لاVننــا نؤســس فــي هــذه 

الحالــة لثــورة جديــدة158". 

كمــا أدّت هــذه الاســتقالات إلــى حــث الســلطة التنفيذيــة علــى إعــادة النظــر فــي رواتــب 
القضــاة، فرفعــت ولــو بشــكل محــدود عــام 1993. كمــا أقــرّ قانون رقــم 284 فصل سلســلة 
الرتــب والرواتــب للقضــاة عــن سلســلة الموظفيــن العاميــن فــي 30 كانــون الاVول 1993، مــا 
ــدوق  ــص صن ــمّ تخصي ــك ت ــل. كذل ــكل منفص ــاً وبش ــاة لاحق ــب القض ــادة روات ــمح بزي س
ــرة  ــار لي ــة، بحيــث إرتفعــت المســاهمة مــن ملي ــة إضافي تعاضــد القضــاة بمســاعدة مالي

157 بهجت جابر. القضاء إلى أين وكيف تعزيزه. جريدة النهار، 3 تموز 1993.
ول، محضر الجلســة الثالثــة المنعقدة في  V158 محاضــر مجلــس النواب، الدور التشــريعي الثامن عشــر، العقد الاســتثنائي الا

11 شباط 1993.
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هــم لرواتب  Vلبنانيــة ســنوياً إلــى أربعــة مليــارات ليــرة159. وقد شــهد العــام 1998 الزيــادة الا
القضــاة، بحيــث تمــت مضاعفــة الرواتــب فــي هــذه الســنة. ومــا كان هــذا القانــون ليتــم 

لــولا تحــرك جماعــي آخــر للقضــاة.

عريضة الثلاثمائة قاضيا، 1997 

شــكلت هــذه العريضــة160 التــي أعدّتهــا مجموعــة مــن القضــاة خــلال صيــف العــام 1997، 
ــا  ــة قاضي ــع عليهــا حوالــي ثلاثمائ "بمعرفــة بعــض أركان مجلــس القضــاء الاVعلــى161"، ووقّ

عدليــا، التحــرك الاVبــرز فــي فتــرة الوصايــة الســورية. 

مطالب العريضة معنوية ومادية 

قــد تضمنــت هــذه العريضــة مجموعــة مــن المطالــب الماديــة والمعنويــة تحــت رايــة أن "لا 
كرامــة للوطــن إلا بكرامــة القضــاء". وفيمــا ركــز نــصّ العريضــة علــى المطالــب المعنويــة، 
تــمّ تضميــن المطالــب الماديــة فــي ملحــق لهــا. وقــد جــاءت هــذه الاVخيــرة أكثــر تفصيــلا 
ــة  ــى "إيلاءهــا الاVهمي ــى مجلــس القضــاء الاVعل ــى موقّعــو العريضــة عل ــا تمن ــة، بعدم ودق
ــته القوانيــن النافــذة" وهــو حــقّ لا  ــار أنهــا "حــقّ كرسّ ــة التــي تســتحق" علــى اعتب العاجل

يحتمــل أي تأجيــل. 

ومــن أبــرز المطالــب المعنوية لجهــة ضمان اســتقلالية القضــاء، تعزيز دور مجلــس القضاء 
الاVعلــى بحيــث "يتمتّــع بــكل ميــزات الاســتقلال علــى الصعيديــن المــادي والمعنــوي فتــوكل 
إليــه وحــده كل الشــؤون المتعلّقــة بالقضــاة مــن تعيينــات ومناقــلات وتنظيــم وتخصّــص 
نفــاق منهــا علــى كل مــا يتطلّبــه حســن ســير العمــل القضائــي  vلــه موازنــة خاصــة يتولّــى الا
بمــا ذلــك تأميــن الرواتــب التــي تليــق بالجســم القضائــي" وأيضــا "إتمــام عمــل الوزيــر بهيج 
طبــارة عبــر فصــل القضــاء نهائيــاً عــن الوظيفــة العامــة". كمــا تضمنــت المطالــب المعنويــة 

159 خشان، ص 34.
160 نص العريضة في النهار، 1998/2/27. 

161 خشان، مذكور أعلاه، ص 165. 
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مطالــب بوضــع نصــوص تنظيميــة مــن شــأنها نقــل العمــل القضائي إلــى عصر جديــد يضع 
حــدّا لتكديــس الدعــاوى عــن طريــق تحديــث القوانيــن المعمــول بهــا وتبســيط الاvجــراءات 
ــي  ــل القضائ ــة العم ــكام ومكنن ــق الاVح ــة وتطبي ــير المحاكم ــغ وس ــرق التبلي ــة بط المتعلّق
وتعزيــز جهــاز المســاعدين القضائييــن. بالمقابــل، خلــت هــذه العريضــة مــن أي إشــارة إلى 

عــلام أو افتراءاتــه.  vإســاءات الا

أمــا أبــرز الشــؤون الحياتيــة الملحّــة، الاســتفادة مــن زيــادة غــلاء المعيشــة التــي حــرم منهــا 
القضــاة وتحســين مــوارد صنــدوق التعاضــد عبــر زيــادة مســاهمة الدولــة وبعــض الرســوم 
وإفــادة القضــاة مــن الحقــوق الماديــة العائــدة لاVعضــاء الســلطتين الاVخرييــن (أي الــوزراء 

والنــواب) فضــلا عــن تأميــن قــروض ســكنية ميســرة للقضــاة. 

هــذا مــع العلــم أن العريضــة تضمنــت تســليما بســلطة مجلــس القضــاء الاVعلــى وعلامــات 
احتــرام فائــق لــه. فبعدمــا أكــد موقعوهــا أنهــم لا يريــدون "التشــبّه بأحــد" فــي إشــارة ربما 
إلــى التحــركات الجماعيــة الســابقة، شــددوا علــى أن رفــع الصــوت بموجــب العريضــة يتــمّ 
"عبــر" مجلــس القضــاء الاVعلــى ســندا للمــادة 44 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي (كمــا 

تــم إقرارهــا فــي 1985) وليــس ضــده أو بغــض النظــر عــن رأيــه.

نتحرك لنصمت...

وبعــد أشــهر مــن إعــلان العريضــة المشــار إليها أعــلاه وبتأثيــر منها، أصــدر مجلــس القضاء 
ــا162ً أدخــل  ــر حنيــن)، فــي 19 شــباط 1998، بيان ــذاك القاضــي مني الاVعلــى (وكان يرأســه آن
مــادة إضافيــة إلــى النقــاش السياســي المحتــدم آنــذاك بشــأن اســتقلالية القضــاء. فعلــى 
ــخ 26 شــباط 1998 عــدد مــن القضــاة، قــدر عددهــم  ــان، اجتمــع بتاري ــة هــذا البي خلفي
بمئتيــن غالبيتهــم شــباب مــن المحافظــات كافــة163، بشــكل عفــوي164، وذلــك فــي الغرفــة 
الجزائيــة لمحكمــة التمييــز فــي قصــر العدل فــي بيــروت. والواقــع أن مقارنــة عناويــن البيان 
الرئيســية بعناويــن العريضــة المشــار إليهــا أعــلاه وبمقــررات اجتمــاع 26 شــباط 1998 إنمــا 
تظهــر فارقــا شاســعا فــي المنطلقــات والاهتمامات رغــم مظاهــر التأييــد والتأييــد المتبادل. 

162 النهار، 1998/2/20.

163 النهار، 1998/2/27.
على منير حنين، النهار، العدد المذكور أعلاه.  V164 العبارة منسوبة لرئيس مجلس القضاء الا
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فالبيــان بــدا فــي عناوينــه الكبــرى (الخمســة الاVولــى) امتــدادا (ولــو متباينــا بعــض الشــيء) 
لخطــاب وزيــر العــدل آنــذاك الداعــي إلــى صــون هيبــة القضــاء فــي مواجهــة الانتقــادات 
ــو مــن  ــة تخل ــر ديماغوجي ــراءات أو بأقــل تقدي ــا مــا كانــت تصــور علــى أنهــا افت التــي غالب
ــوة  ــي ودع ــد الموضوع ــي النق ــى توخّ ــلام إل ع vــائل الا ــوة وس ــا دع ــن هن ــة، وم الموضوعي
ــل  ــلامة العم ــظ س ــؤولياته لحف ــل مس ــة وتحمّ ــكام القضائي ــول الاVح ــه لقب ــع برمت المجتم
القضائــي. بالمقابــل، فــإنّ التعهــد بالعمــل على تحســين أوضاع القضــاة الماديــة والمعنوية 
وبالتعبيــر عمــا يختلــج فــي صدورهــم مــن مشــاعر غبــن يتحملونــه "بصمــت" فقــد جــاء في 

أســفل البيــان. 

ــد  ــان، فق ــدا للبي ــلا تأيي ــل أص ــاع الحاص ــا الاجتم ــص إليه ــي خل ــب الت ــة المطال ــا لائح أم
ــا: ــة أبرزه ــن مختلف ــت165 عناوي تضمّن

وضــع قانــون جديــد يرعــى شــؤون القضــاة بوضــع سلســلة للرواتــب مســتقلة عــن . 1
القطــاع العــام.

تأمين قروض سكنية للقضاة بفائدة مخفّضة.. 2

رفــع النســبة المئويــة التــي تضــاف علــى أســاس راتــب القاضــي مــن أجــل احتســاب . 3
المعــاش التقاعــدي، أي تعويــض نهايــة الخدمــة، إلــى مئــة فــي المئــة.

ــق . 4 ــي المناط ــز ف ــغلون مراك ــن يش ــاة الذي ــراب للقض غت vــض الا ــبة تعوي ــادة نس زي
البعيــدة.

تكليــف الاVعضــاء الدائميــن فــي المجلــس تنفيــذ هــذه القــرارات ومراجعــة الســلطات . 5
المختصة.

فضــلا عــن تشــكيل لجنــة لوضــع مشــروع قانــون بتنظيــم القضــاء العدلــي، يشــارك فيهــا 
ــزي  ــب العــام التميي ــرة والنائ ــد غم ــي ولي ــة التفتيــش القضائ ــن ورئيــس هيئ القضــاة حني

ضافــة إلــى ثلاثــة قضــاة آخريــن.  vعدنــان عضــوم بالا

165 النهار، 1998/2/27.
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وانطلاقــا مــن ذلــك، جــاز التســاؤل فيمــا إذا كانــت مظاهــر التأييــد والتأييــد المتبــادل تخفي 
بالواقــع مــن جهــة مســاعي معينــة لــدى روّاد المبــادرة القضائيــة باســتغلال بيــان مجلــس 
القضــاء الاVعلــى للمضــي قدمــا فــي تحركهــم، ومــن جهــة أخــرى مســعى لمجلــس القضــاء 
الاVعلــى لاســتيعاب مطالــب القضــاة وشــكاويهم فــي تحــرك يتولى –هــو- التحكم بــه، وذلك 
عمــلا بمســلمتين: الاVولــى الســلطة التمثيليــة لمجلس القضــاء الاVعلــى والثانية التــزام موجب 
التحفــظ الــذي يفتــرض أن صمــت القضــاة هــو القاعــدة فــلا يرفــع الصــوت – والمقصــود 

صــوت ممثــل مجلــس القضــاء الاVعلــى - إلا عنــد الضــرورة. 

وهــذا مــا نقــرأه بوضــوح في بيــان المجلــس ووقائــع الاجتماع ومــا أعقبهمــا، علمــا أن التأكيد 
ــا، بمــا يؤشــر إلــى تراجــع مــا وبأيــة حــال إلــى  علــى هذيــن الاVمريــن أخــذ منحــى تصاعدي
محاولــة اســتيعاب متزايــدة لاVي تحــرك قضائــي مســتقبلي. وهــذا مــا نستشــفه فــي مجمــوع 

المعطيــات الا�تيــة: 

الدليــل الاVول: مــا نــص عليه البيــان لجهــة أن مجلس القضــاء الاVعلى يتعهــد التعبير . 1
عمــا يختلــج نفــوس القضــاة مــن شــعور بالغبــن يتحمّلونــه بصمــتٍ كبير وكأنــه بذلك 
ــه ممثــل الذيــن لا بــد أن يبقــوا صامتيــن (!). وهــذا أيضــا مــا نقــرؤه فــي  يؤكــد أن
ــه "أمــرا  صــداره يشــكل بحــد ذات vــان حيــث ورد أن اضطــرار المجلــس لا خاتمــة البي

يدعــو إلــى التأمّــل". 

الدليــل الثانــي المتمثــل فــي وقائــع الاجتمــاع القضائــي: ففيمــا وصفــه المستشــار . 2
علامــي لوزيــر العــدل آنــذاك فــارس خشــان بالاجتمــاع الصامــت166، رأت إحــدى  vالا
الصحــف167 أن مــا جــرى "لــم يــره أحــد منــذ عقديــن"، في إشــارة إلــى تجربــة اللجنة 
القضائيــة فــي أول الثمانينــات، لتوضــح مــن ثــم أنــه كان للاVعضــاء الثلاثــة الحكميين 
فــي مجلــس القضــاء الاVعلــى (وهــم رئيــس مجلــس القضــاء الاVعلــى والنائــب العــام 
التمييــزي ورئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي) مواقــف أو كلمــات فــي المناســبة، نفــت 
التدخــلات السياســية بــل أن يكــون هنالــك مــن يشــكو منهــا168 أصــلا، فــي مــوازاة 
بهــار" علــى المطالــب الماديــة للقضــاة. كمــا نستشــف أدلــة  vالتركيــز إلــى درجــة "الا

166 خشان، ص 167.
167 النهار، مذكور أعلاه. 

168 فقد ورد في صحيفة النهار(مذكور أعلاه) أن القاضي وليد غمره (رئيس التفتيش القضائي) تلا أمام القضاة بياناً مفصّلًا 
بالمطالب المادية، بينما أكّد حنين أن التحرّك "تلقائي عفوي"، معتبراً حضور القضاة دعما لمجلس القضاة الاVعلى ولبيانه. كما أكد 

أن الشكوى هي مادية ومعنوية وأن لا أحد يشكو من التدخلات السياسية. كما أكّد المدعي العام التمييزي عدنان عضوم عدم تأثر 
السلطة القضائية بالسياسية، نافياً بالتالي بأن يكون ذلك سبب التحرّك. 
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مماثلــة فــي مقــررات الاجتمــاع التــي ذهبــت إلــى حــد تعييــن لجنــة مؤلفــة مــن ســتة 
أعضــاء منهــم القضــاة الثلاثــة الحكمييــن المشــار إليهــم أعــلاه. هــذا مــع العلم أن 
اللقــاء لــم يــدم أكثــر مــن نصــف ســاعة تمنّــى القضــاة بنتيجتــه لمجلــس القضــاء 

الاVعلــى التوفيــق فــي توجّهــه169.

الدليــل الثالــث وقوامــه تصريحــات مــا بعــد الاجتمــاع، حيــث رأى حنيــن أن مجلــس . 3
ــةً لنــداء القضــاة، وأن لا خطــوات تاليــة  ــان أصــلاً تلبي القضــاء الاVعلــى أصــدر البي
لاVن القضــاء "صامــت". وقــد ردّد هــذه الكلمــة عــدة مــرات فــي إجاباتــه علــى أســئلة 
الصحفييــن، مؤكــدا أن المشــاركين أجمعــوا علــى أن متابعــة التحــرّك ليســت مهمّــة 
القضــاء. ويلحــظ أن تصريــح نقيــب المحاميــن فــي بيروت الاVســبق أنطــوان قليموس 
الــذي حضــر إلــى مقــر مجلــس القضــاء الاVعلــى ذهب فــي الاتجــاه نفســه: "لا تطلبوا 
الــكلام مــن مجلــس القضــاء". وحــول إمكانيــة حصــول تجمعــات أخــرى، ردّ النقيــب 
قليمــوس: "هــذه ليســت شــغلة القضــاء" وأن "مــا حصــل ليــس تظاهــرة قضائية لاVن 

القضــاء هــم الصامــت الاVكبــر170".

مفاعيل عريضة 1997

وقــد كان لهــذه العريضــة أثــر كبيــر، ليــس فقــط علــى مجلــس القضــاء الاVعلــى الــذي التــزم 
بتنفيــذ عــدد مــن المطالــب وبالاVخــص المطالــب المتصلــة بالحقــوق الماليــة، والســلطات 
العامــة والمعارضــة علــى حــدّ ســواء. فمــن جهــة، تمــت مضاعفــة رواتــب القضــاة فــي ســنة 
1998. ومــن جهــة أخــرى، شــهدت ســنة 1998 طفــرة اســتثنائية لــم يشــهد لبنــان مثيــلا لهــا 
ــرز هــذه المشــاريع: اقتــراح  لمشــاريع القوانيــن الصــادرة عــن نــواب أو محاميــن. ومــن أب
ــون  ــراح قان ــان، اقت ــة المقــدم مــن النائــب عصــام نعم ــم الســلطة القضائي ــون تنظي قان
الســلطة القضائيــة المقــدم مــن النائبيــن حســين الحســيني وبطــرس حــرب ومشــروع قانــون 
إنشــاء الهيئــة العليــا للقضــاء المقــدم مــن نقيــب المحاميــن فــي بيــروت مرســال ســيوفي.

وقــد أيـّـد وزيــر العــدل بهيــج طبــارة مضمــون البيــان. فيمــا اعتبــر النائــب حســين الحســيني 
أن مــا حصــل "يشــكّل قــرع أجــراس التحذيــر من خطــر قد يدهــم البــلاد وأن تحــرّك القضاة 

169 النهار، 1998/2/27.
170 كلوديت سركيس. القضاة لبوا النداء وتجمعوا بكثافة في قصر العدل. جريدة النهار، 27 شباط 1998.
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ليــس إلا البدايــة، لاVننــا لا نريــد أن نجبرهــم علــى خــوض معركــة القضــاء، فهــي مــن واجب 
النــواب والمواطنيــن والصحافــة والقــوى الضاغطــة والهيئــات المعنيــة ببقــاء الوطــن". كمــا 
رأى النائــب بطــرس حــرب أن التحــرك "هــو صرخــة فــي وادٍ تؤكّــد المطالبــة باســتقلال هــذه 
ــح ملــف القضــاء فــي شــكل عــام171" لكــي يعــود القضــاة  ــى فت ــه يرمــي إل الســلطة، وكأن

فيكونــوا "أنصــاف الا�لهــة" مــن جديــد. 

وكان مــن اللافــت بالمقابــل أن اعتبــر النائــب نجاح واكيــم أن دافــع مجلس القضــاء لاvصدار 
بيانــه يتمثّــل فــي "الضغــوط والتدخــلات التــي يمارســها" عليــه رئيــس مجلــس الــوزراء رفيــق 

الحريري172.

تحرك احتجاجي ضد استدعاء قضاة لخدمة 
العلم )1999(

وقــد حصــل هــذا التحــرك فــي أواخــر ســنة 1999، علــى خلفيــة اســتدعاء 16 قاضيــا (منهــم 
ــر القمــر،  3 قضــاة أصيلــون) (الاVول قــاض منفــرد جزائــي فــي بيــروت ورئيــس محكمــة دي
والثانــي عضــو فــي محكمتــي البدايــة فــي صيــدا والنبطيــة والثالــث عضــو فــي المحكمــة 
المدنيــة الابتدائيــة فــي بيــروت) إلــى الالتحــاق بخدمــة العلــم تحــت طائلــة اتخــاذ تدابيــر 
يــل إلــى إعفــاء الموظفيــن كافــة (ومنهــم القضــاة) مــن  بحقهــم بعــد إلغــاء المرســوم173 الا�

خدمــة العلــم طيلــة مــدة وجودهــم فــي الخدمــة. 

فبنتيجة ذلك، حصل تحركان جماعيان:

ــدة . 1 ــرة تــم نشــرها فــي جري ــى خدمــة العلــم مذك ــن حــرّر المدعــوون إل الاVول حي
الســفير ضمــن مقــال تحليلــيّ إخبــاريّ لفــارس خشــان174 وهــي موجّهــة إلى عــدد من 

171 النهار، 1998/2/27. 
172 خشان، مذكور أعلاه، ص 169. 

لغاء رقم 619، 12-5-1999 وقد ألغى المرسوم رقم 10237 تاريخ 1997/5/10.  v173 مرسوم الا
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المســؤولين القضائييــن أو السياســيين وفقــا لهــذه الجريــدة. وقــد أدلــى المدعــوون 
إلــى الخدمــة فــي مذكّرتهــم بأن اســتدعاءهم لخدمــة العلم غيــر قانونــيّ ليس فقط 
ــة،  لاVنــه يمــسّ حقوقــا مكتســبة، بــل أيضــا لاVنــه يتعــارض مــع الضمانــات القضائيّ
المنصــوص عليهــا دســتورا أو فــي قانــون القضــاء العدلــي، ولا ســيّما لجهــة مبــدأي 
"فصــل الســلطات" واســتقلاليّة القضــاء". فلمــاذا أعفــي الــوزراء والنــواب مــن خدمة 
ــا  العلــم دون القضــاة؟ وكيــف يبقــى القاضــي مســتقلا فــي إصــدار أحكامــه طالم
ــة خاضعــا لاVفــراد مــن الجيــش فضــلا عــن عــدّه مــن ثــم  ــه ســيقضي ســنة كامل أن
مجنّــد احتيــاط يمكــن اســتدعاؤه فــي أي حيــن؟ فمــا معنــى الضمانــة القضائيــة إذا 
خضــع القاضــي لاVمــرة الرتبــاء لا الضبــاط فحســب وذلــك طيلــة فتــرة التنشــئة مــع 
تكــرار كلمــة "ســيدنا" وإلقــاء "التحيــة العســكرية" إلــى مــن هــم أعلــى رتبــة؟ كمــا 
عفــاء لا يشــكل خروجــا عــن مبــدأ المســاواة، طالمــا أن وضــع القاضــي  vأدلــوا بــأن الا
هــو أقــرب إلــى أوضــاع الفئــات المســتثناة كالــوزراء والنــواب (طالمــا أنــه كمــا هــم 
ســلطة) مــن الخدمــة منهــا إلــى أوضــاع المواطنيــن الخاضعيــن لــه. ثــم انتهــوا إلــى 
ــد  طــرح تســاؤلات بشــأن مــدى ملاءمــة إخضــاع القضــاة لخدمــة العلــم: "ألا تزي
الخدمــة مــن مشــكلة النقــص في عــدد القضــاة؟ هل الوطــن بحاجــة إلينــا كمجندين 
ــا الجهــد  ــة التــي تتطلــب من ــا القضائي ــر وظيفتن ــا عب أم كقضــاة؟ ألا نخــدم وطنن
والســهر علــى تطبيــق القانــون؟ هــل القضــاة بحاجــة فعــلا إلــى تلــك الخدمــة؟ هل 
هــم بحاجــة لتنشــئة وطنيــة فــي الــوروار (مــكان تواجــد ثكنــة المجنديــن)؟ ألا تكفي 
أهليتهــم مــن قبــل مجلــس القضــاء الاVعلــى لجعلهــم رجــالا صالحيــن لوطنهــم؟". 

الثانــي، توقيــع عريضــة (نشــرت هــي الاVخــرى فــي جريــدة الســفير175 ضمــن مقــال . 2
تحليلــي إخبــاري لفــارس خشــان) مــن قبــل 264 قاضيــا رفعوهــا إلــى رئيــس مجلــس 
القضــاء الاVعلــى وأعضائــه ســندا للمــادة 44 من قانــون تنظيــم القضــاء العدلي. وقد 
رفضــوا بموجبهــا اســتدعاء القضــاة لتعارضــه مــع مبــدأ فصل الســلطات واســتقلالية 
القضــاء فضــلا عــن تعرضّــه لاVوضاع القضــاة المعنويــة والمادية وإســهامه فــي زيادة 
ــس  ــى مجل ــة إل ــع العريض ــع أن رف ــاء. والواق ــلك القض ــي س ــروف ف ــص المع النق
القضــاء الاVعلــى يشــكل هنــا أيضا تســليما بســلطة المجلــس ومرجعيته، وهو تســليم 
دعمــوه بإعــلان الثقــة بحــرص المجلــس علــى اســتقلالية القضــاء وكرامتــه. بــل أنهم 
ذهبــوا أبعــد مــن ذلــك بحيــث أكــدوا أن هــذا الكتــاب يشــكل بحــدّ ذاتــه "خضوعــا 
كامــلا" للقانــون المنــاط بالقضــاء تطبيقــه. ووفقــا للمحلــل القضائــي فــارس خشــان، 
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ــى العريضــة لاVســباب مختلفــة، فبعضهــم  ــع عل ــة مــن القضــاة التوقي رفضــت قل
مثــلا رفــض الاVســلوب واعتبــره دون المســتوى المطلــوب للتحــرك، إذ بــات يقتضــي 
شــارة إلــى أن جريــدة "النهــار" نقلــت عن  vأن يتوقــف القضــاة عــن العمــل. وتجــدر الا
عــلام واعتبــروا أنهــا مراســلة فــي  vالقضــاة "اســتهجانهم تســريب العريضــة إلــى الا
شــأن داخلــي بيــن القضــاة ومجلــس القضــاء176". ورفضــوا اســتغلال الموضــوع فــي 

السياســة لاVن هــذه القضيــة ومعالجتهــا شــأن قضائــي صــرف.

والواقــع أن هــذه المذكــرة والعريضــة لــم تظهــرا إلا فــي مقــالات صحفيــة، وبقيتــا بأية حال 
مــن دون مفعــول فــي أجــواء توحــي بغلبة العســكرة علــى القضاء.

موجب التحفظ والتواضع في مدونة 
السلوكيات القضائية

ــة  ــة عمومي ــي 2015 جمعي ــون الثان ــخ 23 كان ــدت بتاري ــركات، انعق ــذه التح ــع ه ــى وق عل
عــلان شــرعة القواعــد الاVساســيّة  vعلــى، لاVللقضــاة بنــاء علــى دعــوة رئيــس مجلــس القضــاء الا
لاVخلاقيــات القضــاة. ويســجل فــي هــذا الصــدد أن الشــرعة وضعــت مــن قبــل لجنــة مؤلفــة 
مــن أربعــة مــن كبــار قضــاة مــن دون إشــراك أي مــن القضــاة فــي صياغتهــا. كمــا أنــه لــم 

عــلان عنهــا.  vي منهــم مناقشــتها فــي الاجتمــاع المخصــص للاVيتــح لا

ــا هــو التشــديد علــى "موجــب التحفّــظ"  ــا هن ــة فيمــا يعنين ــرز القواعــد الاVخلاقيّ ولعــلّ أب
والمبالغــة فــي تحديــد مفاعيلــه، مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن تقييــد لحريــات القضــاة فــي 
التعبيــر والتجمــع وإنشــاء جمعيــات. وهــذا مــا ســنعود إليــه فــي القســم الاVخيــر مــن هــذه 

الدراســة. 

176 كلوديت سركيس. تسريب العريضة أثار استياء قضاة العدلية تعاطت بهدوء مع قضية خدمة العلم. جريدة النهار، 24 كانون 
الاVول 1999.
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القسم الرابع

تحركات قضائية في ظل نظام 
"التطييف" )2018-2005(

خــلال هــذه الفتــرة، ســاد نظــام شــمولي مــن نــوع آخــر، جــاز تســميته نظــام 
ــة  ــة مرن ــادلات طائفي ــل 2005 مع ــا قب ــام م ــد نظ ــا اعتم ــف. فبعدم ــمولية التطيي ش
فــي توزيــع المراكــز القضائيــة، تــمّ تعميــم مبــدأ المناصفــة فــي 2009 ليصبــح 
أعلنــه  حســبما   2017 تشــكيلات  عليهــا  ارتكــزت  التــي  الاVساســية  المبــادئ  أحــد 
ــذه  ــى ه ــادت إل ــي ق ــل الت ــم العوام ــن أه ــي177. وم ــليم جريصات ــدل س ــر الع وزي
وأيضــا  الحكــم  ســدة  إلــى  "الاVقويــاء"  المســيحيين  الزعمــاء  عــودة  التوجهــات، 

الشــيعي.  الســني  الحــاد  الانقســام 

ــة  ــزة داخلي ــل محف ــرة عوام ــذه الفت ــي ه ــرت ف ــلبي، توف ــل الس ــذا العام ــل ه بمقاب
ــاة.  ــة للقض ــاء جمعي نش vــل لا ــة ب ــركات قضائي ــام تح ــة لقي وخارجي

ــة.  ــة عــدة فــي دول عربي ــرزت حــراكات قضائي ــة، ب ــد العوامــل الخارجي فعلــى صعي
ــادي  ــرك ن ــي تح ــل ف ــات تمث ــي الفضائي ــروزا ف ــا ب ــركات وأكثره ــذه التح ــهر ه وأش
قضــاة مصــر أو مــا عــرف بالتيــار الاســتقلالي داخلــه فــي 2005 و2006 فــي مواجهــة 
ــر  ــاة مص ــادي قض ــاد ن ــد ع ــارك. وق ــني مب ــبق حس ــري الاVس ــس المص ــام الرئي نظ
ــس  ــاب الرئي ــا لانتخ ــلمين تبع ــوان المس ــر للاVخ ــم القصي ــة الحك ــي مواجه ــرز ف ليب
ــاة  ــرّف القض ــد تع ــنتي 2012 و2013. وق ــي س ــدا ف ــي، وتحدي ــد مرس ــابق محم الس
لاحقــا علــى تحــرك جمعيــة القضــاة التونســيين فــي 2005، وأيضــا حــراكات مــا بعــد 

ــي تونــس والمغــرب.  2011 ف

177 رانيا حمزة، افتتاح السنة القضائية 2017-2018: نشيد ومجاملات وكاتو دايت إكراما للرؤساء والوزراء، موقع المفكرة 
لكتروني، 2017/11/1. ونزار صاغية، عشرة معاول لهدم استقلال القضاء في لبنان: التشكيلات القضائية 2017، المفكرة  vالا

القانونية، العدد 51، أيلول 2017. 
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شارة إلى عاملين أساسيين: vأما على صعيد العوامل الداخلية، فتجدر الا

الاVول، ضعــف الهيئــات القضائيــة الناظمــة. فمجلــس القضــاء الاVعلــى شــهد نقصــا في عدد 
أعضائــه الــذي تدنــى إلــى ثمانيــة وبقيــت رئاســته شــاغرة لاVكثــر مــن تســعة أشــهر178 كمــا 
أن عــدد أعضــاء هيئــة التفتيــش القضائــي انخفــض إلــى اثنيــن فــي ســنة 2010 وشــغرت 
ســدة رئيســها لاVكثــر مــن ســنة ونصــف (آب -2008 آذار 2010)، ممــا جــرد الهيئــة مــن امكانية 
ممارســة صلاحيتهــا بالاvحالــة إلــى مجالــس التأديب. ومــا زاد مــن ضعــف مجلــس القضــاء 
الاVعلــى، هــو عجــزه عــن ثنــي الســلطات السياســية عــن اتخــاذ قــرارات ســلبية بحــق القضاة، 

أبرزهــا المس بصندوق تعاضــد القضاة،   

الثانــي، الاVزمــة السياســية التــي أعقبــت اغتيــال الرئيــس رفيــق الحريــري وبخاصــة فــي فتــرة 
2005-2008. وعــدا عــن أن هــذه الاVزمــة منعــت مــلء الشــواغر فــي مجلــس القضــاء الاVعلى 
وهيئــة التفتيــش القضائــي كما ســبق بيانــه، فإنها حالــت أيضــا دون إجراء تشــكيلات قضائية 
ــا أصيــلا مــن خريجــي  ــة قاضي ــر مــن مائ مــا بيــن 2005 و2009. وتبعــا لذلــك، انتظــر أكث
معهــد الــدروس القضائيــة ســنوات طويلــة قبــل تعيينهــم فــي مراكــز قضائيــة، ممــا أدى 

إلــى تقــارب هــؤلاء. 

ولفهــم التحــركات الحاصلــة خــلال هــذه الفتــرة، يجــدر البــدء فــي عــرض كيفية نشــوء فكرة 
جمعيــة فــي الوعــي القضائــي، لنعــرض مــن ثــم أهــم التحــركات القضائيــة وما رشــحت عنه 

نشــاء جمعية.  vمــن محــاولات لا

وقبــل المضــي بذلــك، يلحــظ أنــه علــى الرغــم مــن اقتنــاع العديــد مــن القضــاة الاvصلاحيين 
ــا يتصــل  ــم تثمــر بعــد لاVســباب عــدة، بعضه ــإن جهودهــم ل ــة، ف ــة إنشــاء جمعي بأهمي
بخشــيتهم مــن الدخــول فــي مواجهــة مــع مجلس القضــاء الاVعلــى بغيــاب ضمانــات واقعية 
وقانونيــة كافيــة للاســتقلالية وبعضهــا الا�خــر (وقــد يكــون الاVهــم) يتصــل فــي ضعــف روابط 

الصداقــة والثقــة بيــن القضــاة بفعــل تراكمــات ســوء التنظيــم القضائــي.

ول 2012. V178 2 كانون الثاني 2011 إلى 11 تشرين الا
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إعادة إحياء فكرة إنشاء جمعية للقضاة: 
تأثيرات الحراكات العربية و"إرث الستينيات" 

تعــود أول المحطــات لمناقشــة فكــرة إنشــاء جمعيــة إلــى 2006، فــي تأثيــر مباشــر لتحــرك 
ــادي قضــاة مصــر فــي 2005-2006. وقــد تبعتهــا محطــة أخــرى  ــار الاســتقلالي فــي ن التي
أعطــت زخمــا وانتشــارا كبيريــن لهــذه الفكــرة، تمثلــت فــي تنظيــم مؤتمــر إقليمــي تحــت 
عنــوان: "حيــن تجمــع القضــاة"، حيــث تــم توزيــع دراســة حــول إرث التجمعــات القضائيــة 

فــي لبنــان، وبخاصــة بمــا يتصــل بإنشــاء جمعيــة "حلقــة الدراســات القضائيــة".

ندوة "القضاء المستقل، دروب ممكنة للإصلاح"

صــلاح" بتاريخ 1 تمــوز 2006، وذلك  vانعقــدت نــدوة179 "القضــاء المســتقل: دروب ممكنة للا
بهــدف البحــث فــي أهميــة إنشــاء جمعيــة للقضــاة علــى ضــوء الحــراك الاســتثنائي لنــادي 
قضــاة مصــر الحاصــل فــي ســنتي 2005 و2006180. وقد شــارك في النــدوة أحد أبــرز أعضاء 
نــادي قضــاة مصــر المستشــار حســام الغريانــي الــذي تنــاول الوقفــة الاحتجاجيــة لنــادي 

قضــاة مصــر، إلــى جانــب أكاديمييــن مــن مصــر والمغــرب وتونــس وســورية. 

وخلال الندوة، قدمت ورقتان لبنانيتان بالغتا الاVهمية:

الاVولــى قدمهــا رئيــس هيئــة التفتيــش الاVســبق (عضــو المجلــس الدســتوري الحالــي) . 1
القاضــي طــارق زيــادة تحــت عنــوان: "محاولــة أوليــة فــي تأريــخ التحــركات الجماعية 
ــول  ــودة ح ــرة مفق ــا ذاك ــتعاد فيه ــد اس ــتقلال". وق ــد الاس ــن بع ــاة اللبنانيي للقض
التجمعــات القضائيــة الحاصلــة فــي الســتينيات والســبعينيات والثمانينــات. وأهمية 
هــذه الورقــة تكمــن فــي أنهــا أعــادت توجيه موضــوع النــدوة من تســاؤل حــول مدى 

لمانية في بيروت.  V179 نظم الندوة أحد مؤسسي المفكرة نزار صاغية بالتعاون مع مؤسسة هاينريش بول الا
180 فتوح الشاذلي، التحرك الجماعي للقضاة في مصر، في "حين تجمع القضاة"، المنشورات الحقوقية صادر، بيروت، 2009. 



83القسم الرابع: تحركات قضائية ڡى�� ظل نظام "التطييف" (2018-2005)

ــة  ــواد للقضــاة إلــى تســاؤل حــول أهمي ــة نشــأ فيهــا ن ــدول عربي ملاءمــة التشــبه ب
التمثــل بتجــارب ســابقة فــي لبنــان علــى هــذا الصعيــد. 

الثانيــة، ألقاهــا القاضــي ســهيل عبــود تحــت عنــوان: "دعـــــــوة لتأسيـــــــس . 2
ــات:  علان vــه مجموعــة مــن الا ــود كلمت ــن عب ــنان". وضمّ ــاة فــي لبــــ ــة للقضــــــ جمعيــــــ

الاVول، أن التحــرك أو التهديــد بالتحــرك مــن شــأنه دفــع الســلطات الاVخــرى  2.1
إلــى مراعــاة اســتقلالية الســلطة القضائيــة ونطــاق هــذه الســلطة، 

ــه مــن قبــل  2.2 ــي، "كل تحــرّك جماعــي يفتــرض بداهــة التنظيــم والتوجي الثان
هيئــة منظمــة وموجهــة". ورأى أنــه مــن المفتــرض إيجــاد هيئــات أخــرى إلــى 
ــاً، أو  جانــب مجلــس القضــاء الاVعلــى، قــادرة علــى تحريــك القضــاء جماعي
قــادرة علــى تفعيــل أي تحــرك قضائــي جماعــي، وذلــك عبــر تأليــف نقابــة أو 

جمعيــة للقضــاة أو نــادٍ للقضــاة"،
الثالــث أن "نظــام جمعيــة القضــاة يعتبــر متوافقــاً مــع القواعــد الدســتورية  2.3

والقانونيــة المعمــول بهــا، ومــع قــرارات الجمعيــة العمومية للاVمــم المتحدة 
ــياً  ــخ 85/12/13 ومتماش ــم 146/40 تاري ــخ 85/11/29 ورق ــم 32/40 تاري رق
أيضــاً مــع الشــرعة العالميــة للقاضــي الصادرة عــن الاتحــاد العالمــي للقضاة 

تحــاد الاVوروبــي بهــذا الصــدد". vومــع مــا أقــره الا

ــراً  ــاة أولاً وأخي ــإرادة القض ــاً ب ــى مرتبط ــي يبق ــي جماع ــرك قضائ ــى "أنّ كل تح ــدد عل وش
ــى  ــة إل ضاف vــه مطالبتهــم بصــورة مســؤولة بالا وبتعاضدهــم حــول هــدف واحــد وبتوجي
ــائل  ــق بوس ــا يتعل ــا فيم ــم". أم ــاح تحركه ــبيل إنج ــي س ــات ف ــل التضحي ــم تحم ارتضائه
ــتقبلي  ــي المس ــرك القضائ ــد للتح ــود "أن التمهي ــر عب ــي، فاعتب ــي الجماع ــرك القضائ التح
يبــدأ بتنظيــم الداخــل القضائــي وبتجديــد الصــورة القديمــة لقضــاة لبنــان، الذيــن يفتــرض 
بهــم أخــذ المبــادرة والشــروع فــي ورشــة الاVيــدي النظيفــة، وتطبيــق الرقابــة الذاتيــة ونظام 
الاVهليــة، وإصــلاح عيــوب غيــر خافيــة علــى أحــد، مفعّليــن التفتيــش القضائــي، محسّــنين 

 ." نتاجيــة نوعــاً وكمــاً vالا

أمــا مــن حيــث أهــداف التحــرك القضائــي الجماعــي، كان مــن اللافــت أن القاضــي عبــود 
وضــع فــي مقدمتهــا "تكريــس حــق القضــاة في التجمــع وفــي التحرك بقصــد نيــل مطالبهم 
المحقــة"، منوهــا أن من شــأن ذلك أن يســمح بـ "متابعة دؤوبة لمشــروع تكريس السلطــــــة 
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القضائيــة المســتقلة مــن النواحــي القانونيـــــــة والتنظيميــــــة والمالية". كما أنه يســمح في 
اســتنهاض الــرأي العــام وهيئــات المجتمــع المدنــي بقصــد المســاهمة فــي ورشــة الســلطة 
القضائيــة المســتقلة وتوعيــة الــرأي العــام علــى ضــرورة تحقيــق هــذه الســلطة المفتــرض 

بهــا حمايــة الحريــات وضمانــة الحقــوق.

وكان مــن اللافــت أن عبــود ضمّــن مداخلتــه عــدداً مــن الرســائل الموجهــة لمجلــس القضــاء 
الاVعلــى والتــي هدفــت إلــى طمأنتــه علــى أن جمعية مماثلــة لا تكــون نقيضا لمجلــس القضاء 
الاVعلــى إنمــا عونــا لــه. وقــد ســلّم القاضــي عبــود أن للمجلــس قــدرة فــي قيــادة التحــرك 
"متــى توافــرت لديــه نيــة التحــرك وإرادة التغييــر وذلــك إنطلاقــا مــن المهــام المنوطــة بــه 
ــى إدخــال  ــي دون نفــي الحاجــة إل ــون تنظيــم القضــاء العدل ــادة 4 مــن قان بمقتضــى الم

تعديــلات تتعلــق بطريقــة تشــكيله وصلاحياتــه". 

ــدأ المحاســبة أمــام  ــا مــن مجلــس القضــاء الاVعلــى إخضــاع نفســه لمب وختــم عبــود طالب
ــا تطبيقــه181. ــزم تجاهه ــى أســاس برنامــج يلت ــة للقضــاة عل ــة العمومي الجمعي

مؤتمر "حين تجمع القضاة"

انعقــد هــذا المؤتمــر فــي تشــرين الاVول 2008 بحضور أكثــر من 50 قاضيــا لبنانيا وبمشــاركة 
حوالــي 13 قاضيــا ضمــن المتحدثيــن، وبمشــاركة 3 قضــاة مــن نــادي قضــاة مصــر (حســن 
ــاهمات  ــهادات ومس ــه ش ــت خلال ــد قدم ــارودي). وق ــرف الب ــي وأش ــد مك ــي ومحم الغريان
أكاديميــة حــول تجــارب التحــركات الجماعيــة للقضــاة فــي عــدد مــن الــدول العربيــة (مصــر 
وتونــس والجزائــر والعــراق) إلــى جانــب دراســة حــول التجمعــات القضائيــة فــي لبنــان182. 
وقــد عمــدت الدراســة المذكــورة إلــى توثيــق التجــارب التــي ســبق للقاضــي زيــادة الحديــث 
ــا  ــة. وفيم ــة بحلقــة الدراســات القضائي ــا الدراســة المتصل ــا فــي 2006، وفــي مقدمته عنه
نشــرت جميــع هــذه الاVوراق فــي كتــاب مرجعــي تحــت عنــوان: "حيــن تجمــع القضــاة" وزع 
علــى العــدد الاVكبــر مــن القضــاة، شــكل توثيــق تجربــة تأســيس جمعيــة "حلقــة الدراســات 
القضائيــة" مــن قبــل أعــلام مشــهود لهــم فــي القضــاء اللبنانــي فــي نهايــة الســتينيات عاملا 

هامــا فــي تعزيــز مشــروعية تأســيس جمعيــة جديــدة للقضــاة. 

181 سهيل عبود. دعـــــوة لتأسيـــــس جمعيــــــة للقضــــــاة في لبــــنان. جريدة النهار، 4 تموز 2006.
182 قدم الورقة الباحثان سامر غمرون ونزار صاغية. 
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ويلحــظ أن المؤتمــر انعقــد فــي فتــرة كان عشــرات القضــاة خريجــي المعهــد يعانــون فيهــا 
مــن تأخــر تعيينهــم فــي المحاكم بفعــل التجاذبــات السياســية الحاصلــة منذ اغتيــال رئيس 
الــوزراء الســابق رفيــق الحريــري كمــا ســبق بيانــه. وقــد شــكل هــذا الاVمــر عامــلا أساســيا فــي 

تعزيــز الحضــور القضائــي لاVعمــال المؤتمــر وتفاعلهــم معه. 

فــي ختــام المؤتمــر، تلاقــى عشــرات القضــاة فــي غرفــة مغلقــة، لكــن تقــرر إرجــاء البحــث 
فــي إنشــاء جمعيــة إلــى زمــان ومــكان آخريــن.

التحركات الجماعية للقضاة

ــر  ــداء مــن 2008 منتشــرة بشــكل كبي ــة ابت ــرة إنشــاء الجمعي ــا تقــدم، باتــت فك بنتيجــة م
بيــن القضــاة، بحيــث بــرزت بشــكل منتظــم فــي مــوازاة مبادرتهــم إلــى أي تحــرك جماعــي 
أو كلمــا استشــعروا اعتــداء أو اكتشــفوا محدوديــة مجلــس القضــاء الاVعلــى فــي الدفــاع عــن 

القضــاء ومصالحــه. 

ــازل خاصــة للتباحــث بشــأن  ــة، تلاقــى القضــاة فــي مناســبات عــدة، فــي من ولهــذه الغاي
بــرز هــو الاجتمــاع الحاصــل فــي جامعة الكســليك في  Vإنشــاء جمعيــة183. ولعــل الاجتمــاع الا
جبيــل فــي 2008 بدعــوة مــن عــدد مــن القضــاة علــى خلفيــة الخــلاف المحتــدم الحاصــل 
بيــن عضــوي مجلــس القضــاء الاVعلــى رالــف رياشــي والنائــب العــام التمييــزي ســعيد ميرزا، 
وبحضــور الاVول. وقــد حضــر الاجتمــاع أكثــر مــن خمســين قاضيــا، لكنــه انتهــى إلــى فشــل 
بفعــل خلافــات حــادة نشــأت بيــن عــدد مــن المشــاركين فيــه. وعلــى صعيــد آخــر، أجــرى 
عــدد مــن رؤســاء غــرف محكمــة الاســتئناف سلســلة اجتماعــات فــي مــا بينهــم للتباحــث 
فــي مــدى ملاءمــة إنشــاء جمعيــة. إلا أن المبــادرة لــم تصــل إلــى خواتيمهــا184. وســنكتفي 
هنــا فــي تعــداد المبــادرات التــي حصلــت علانيــة، والتــي حصــل بعضهــا فــي إطــار تحــرك 
جماعــي للقضــاة، وبخاصــة فــي ســياق الاعتكافــات المتكــررة التــي لجــأوا إليهــا فــي فتــرة 

2013 حتــى 2018. 

183 حين تجمع القضاة، ص 112.
184 التحركات داخل القضاء، 2013. المفكرة القانونية، العدد 13، كانون الثاني 2014.
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التوقيع على نظام إنشاء جمعية بمناسبة مؤتمر 
"القضاء العربي في ظلال الثورة"

فــي 15 تشــرين الاVول 2011، نظمــت "المفكــرة" فــي بيــروت مؤتمــرا تحــت عنــوان "القضــاء 
العربــي فــي ظــلال الثــورة"، بحضــور قضــاة مصرييــن وتونســيين. وقــد خُصّــص المؤتمــر 
عــادة التذكيــر بــدور الهيــاكل القضائيــة فــي الحــراك الحقوقــي القضائــي الحاصــل فــي  vلا
ــذا  ــلال ه ــن. وخ ــن البلدي ــي هذي ــن ف ــن الحاصلتي ــد للثورتي ــذي مه ــر، وال ــس ومص تون
المؤتمــر، وقــع عشــرة قضــاة لبنانييــن نظامــاً تأسيســياً لجمعيــة. ولكــن لــم يتــمّ متابعــة 
اجــراءات تســجيلها لاVســباب تتصــل برغبتهــم بمزيــد مــن التواصــل مع ســائر القضــاة وأيضا 

بعدمــا تدخلــت هيئــة التفتيــش القضائــي لوقــف هــذه المبــادرة185. 

الاعتكاف احتجاجا على اعتداء جهاز أمني على قاضٍ

ــال  ــم ردود أفع ــبان منه ــا الش ــاة وخصوص ــاط القض ــي أوس ــأت ف ــة، نش ــة لافت ــي حادث ف
تضامنيــة لافتــة واســتثنائية بعــد اعتــداء عناصــر مــن الجيــش اللبنانــي علــى القاضــي بــلال 
بــدر فــي آذار 2013. وســرعان مــا اتخــذت ردود الاVفعــال هــذه طابــع مواجهــة ليــس مــع 
المؤسســة العســكرية إنمــا قبــل كل شــيء مــع مجلــس القضــاء الاVعلــى الــذي تقاعــس وفــق 
هــؤلاء عــن اتخــاذ إجــراءات حمائيــة كافيــة. وقــد تعــزز شــعور هــؤلاء بنقــص الحمايــة بعــد 
الزيــارة التــي قــام بهــا رئيــس المجلــس جــان فهــد لقائــد الجيــش جــان قهوجــي فــي الاVيــام 
اللاحقــة للحادثــة، مــن دون أن يدلــي بــأي تصريــح يتصــل بالقضيــة. وقــد اتجهــت مواقــف 

القضــاة المعترضــة فــي اتجاهيــن اثنيــن: 

أولا، أعلــن عــدد مــن القضــاة مــن تلقــاء أنفســهم تعليــق جلســاتهم احتجاجا علــى الاعتداء 
علــى زميلهــم مــن دون أي تغطيــة مــن مجلــس القضــاء الاVعلــى، وذلك للمــرة الاVولــى بتاريخ 

قصــور العــدل منــذ 1982 فــي ظــل حــراك اللجنــة القضائيــة آنذاك.

ثانيــا، تداعــى هــؤلاء إلــى اجتماعيــن فــي 2013/10/1 و2013/10/7 حضرهمــا عشــرات 
ــاع عــن مصالحهــم واســتقلالهم  ــى الدف ــادٍ يتول ــى ضــرورة إنشــاء ن ــوا عل القضــاة وتوافق
ــرين الاVول  ــي 12 تش ــاة ف ــض القض ــه بع ــد وج ــل. وق ــر المه ــن أقص ــب ضم ــكل مناس بش

185 المشهد القانوني: ولى زمن القضاء الصامت. المفكرة القانونية، العدد 4، نيسان 2012.
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2013 إلــى زملائهــم دعــوة بواســطة sms للتشــاور فــي موضــوع إنشــاء جمعيــة للقضــاة. 
وبالفعــل، لبّــى الدعــوة حوالــي 55 قاضيــا، غالبيتهــم مــن الشــباب، اجتمعــوا فــي قصــر 
العــدل فــي القاعــة المقابلــة لقاعــة محكمــة التمييــز (المــكان المحــدد فــي الدعــوة) التــي 
تــمّ إغلاقهــا بقــرار مــن مجلــس القضــاء الاVعلــى. وقــد اتفــق الحاضــرون علــى إنشــاء جمعية 
لكــن تريثــوا بهــدف التباحــث مــع قضــاة هــم أعلــى درجــة يتدارســون مــن جانبهــم إمكانيــة 

تأســيس جمعيــة للقضــاة منــذ أشــهر وبهــدوء186. 

اعتكافات القضاة على خلفية قانوني سلسلة الرتب 
والرواتب وطرق تمويلها

خــلال هــذه الفتــرة، حصلــت عــدد مــن الاعتكافــات القضائيــة احتجاجــا علــى توجّــه المجلس 
النيابــي إلــى إعــادة النظر في تقديمــات صنــدوق تعاضد القضــاء وتقصير العطلــة القضائية، 
فضــلا عــن جعــل رواتــب موظفيــن مــن الفئتيــن الاVولــى والثانيــة أعلــى مــن رواتــب القضــاة، 
ومــن ثــم علــى إقــرار المجلــس النيابي لهــذا التوجــه. وقد ســجلت هــذه الاعتكافــات محطات 
أربــع، شــكلت كل منهــا بالنســبة للقضــاة محطــة تعليميــة لتطويــر وســائل عملهــم، وزيــادة 
حظــوظ نجاحهــا. وقــد دفعــت هــذه الاعتكافــات فــي نهايــة المطــاف المجلــس النيابــي إلــى 

التراجــع عــن قوانيــن كان أقرهــا ســابقا وإلــى منــح القضــاة درجــات ثــلاث. 

شــارة إلــى أن القــرار الاVول بالاعتــكاف صــدر عــن  vوقبــل اســتعراض اعتكافــات القضــاة، تجــدر الا
الاVعضــاء الحكمييــن فــي مجلــس القضــاء الاVعلــى - وهــم (رئيــس المجلــس والنائــب العــام 
التمييــزي ورئيــس هيئــة التفتيــش القضائــيّ) – بتاريــخ 26-5-2006، وذلــك فــي إطــار اجتمــاع 
علامي بشــأن اســتكمال تعيين أعضــاء جدد  vعــام للقضــاة وعلــى خلفيــة التجــاذب السياســي والا
فــي المجلــس. وإذ انتهــى الاجتمــاع بتكليف هــؤلاء بوضــع لائحة بأســماء البدائل فــي المجلس، 
فإنــه ترافــق مــع إعــلان التوقــف عــن العمل ليــوم واحــد. وقــد اســتبعدنا هــذا الاجتمــاع العام 
مــن تحــركات القضــاة الجماعيــة على أســاس أنه أتى بقــرار من الهرميــة القضائية وبمعــزل عن أي 
حــراك قضائــي: فالدعــوة للاجتمــاع جاءت مــن القضاة الذيــن يشــغلون أعلى المناصــب والذين 

ترأســوا الاجتمــاع وأداروه لينتهــي إلــى مقــررات آلــت عمليــا إلــى تعزيز مكانتهــم187.

186 نزار صاغية. فكرة تجمّع القضاة (2008-2013): أبعادها القضائية والاجتماعية. المفكرة القانونية، العدد 12، تشرين الثاني 
.2013

مر، يراجع الخبر المنشور في جريدة النهار بعنوان: "انتفاضة القضاة: ارفعوا أيديكم.... لصبرنا حدود"، العدد  V187 عن هذا الا
الصادر بتاريخ 27-5-2006، ص 1.
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اعتكاف أيار 2014

ــار 2014، ردا علــى القــرار الــذي اتخــذه  ــادر إليــه القضــاة فــي أي يذكــر الاعتــكاف الــذي ب
المجلــس النيابــي بتقصيــر العطلــة القضائيــة مــن شــهرين إلــى شــهر فــي جلســته المنعقدة 
فــي 14 أيــار 2014 خــلال مناقشــة مشــروع سلســلة الرتــب والرواتــب، وأيضــا علــى تضميــن 
ــوداً أخــرى مــن شــأنها المــسّ بحقــوق  ــا، بن ــرار السلســلة ولتمويله ق vــون لا مشــروعي القان

القضــاة أبرزهــا البنــد الا�يــل إلــى المــس بتقديمــات صنــدوق تعاضــد القضــاة.

ــق  ــف وف ــد اختل ــوة ق ــذه الدع ــع ه ــاة م ــاوب القض ــتوى تج ــى أن مس ــارة إل ش vــدر الا وتج
الدرجــات والمناطــق والوظائــف188. ففيمــا كان التجــاوب شــبه تــام فــي محاكــم الشــمال، 
بلغــت نســبة التعطيــل فــي بيــروت، حســب مصــادر قضائيــة، مــا يقــارب %50 مــع نســب 
متقاربــة فــي محاكــم بعبــدا والجديــدة ونســب أدنــى فــي المحافظــات الاVخــرى. أمــا مــن 
حيــث الدرجــات، وإن كان القضــاة الشــباب القــوة الغالبــة فــي هــذا التحــرك، فإنــه شــمل 
أيضــا قضــاة مــن ذوي الدرجــات والمناصــب العاليــة، ومنهــم قضــاة مــن رؤســاء محاكــم 

اســتئناف ومحكمــة التمييــز. 

وقــد اســتمرّ هــذا الحــراك رغــم تدخــل رؤســاء محاكــم الاســتئناف فــي المحافظــات وهيئــة 
ــة  التفتيــش القضائــي لثنــي القضــاة عــن التوقــف عــن العمــل. وقــد بلغــت مســاعي هيئ
ــة اتخــاذ إجــراءات  يعــاز لبعــض القضــاة عقــد جلســاتهم تحــت طائل vالتفتيــش درجــة الا

تأديبيــة بحقهــم، بحجــة "أن القضــاء ســلطة وأن الســلطة لا تُضــرب". 

ــاب  ــدا كت ــن، وتحدي ــن العامي ــراب الموظفي ــع إض ــن م ــاة تزام ــراب القض ــظ أن إض ويلح
ــدا القضــاة  ــار 2014. وقــد ب ــة بتاريــخ 14 أي ــة التنســيق النقابي المحاكــم بدعــوة مــن هيئ
وكأنهــم يوافقــون هــؤلاء فــي كســر المــادة 15 مــن قانــون الموظفيــن العاميــن التــي تحظــر 

ضــراب189. vعليهــم الا

188 نزار صاغية. نواب يصنعون هشاشة القضاء، وقضاة يردّون بالحراك والمواجهة في لبنان. المفكرة القانونية، العدد 17، أيار 2014.
189 المرجع أعلاه.
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اعتكاف آذار 2017

حصــل هــذا الاعتــكاف فــي الاVســبوع الثانــي مــن شــهر آذار 2017، قبــل أيــام مــن انعقــاد 
جلســة تشــريعية لمجلــس النــواب للنظــر فــي مشــروعي القانون المعدلين في شــأن سلســلة 

الرتــب والرواتــب وكيفيــة تعديلهــا. 

فمــا أن تســربّ هــذان المشــروعان، حتــى بــدأ التململ فــي صفوف القضــاة. ونشــط كثيرون 
منهــم لنشــر المعلومــة وحــثّ القضــاة علــى التحــرك دفاعــا عــن حقوقهــم190. وقــد أنشــئت 
لهــذه الغايــة مجموعتــا واتســاب تحــت تســمية "قضــاة لبنــان" ضمتا عــددا كبيرا مــن القضاة 

مــن جميــع المناطق. 

وفيمــا تداعــى القضــاة بالتنســيق مــع الرئيــس الاVول فــي محكمــة اســتئناف بيــروت طنــوس 
مشــلب إلــى اجتمــاع عــام فــي محكمــة التمييــز، لجأ مجلــس القضــاء الاVعلــى إلى اســتيعاب 
هــذا التحــرك مــن خــلال الدعــوة إلــى اجتمــاع عــام فــي 13 آذار 2017 لاتخاذ موقــف موحد 
مــن مشــاريع القوانيــن المطروحــة. وقــد انتهــى الاجتمــاع إلــى صــدور بيــان عــن مجلــس 
ــكاف القضــاة فــي مكاتبهــم،  ــن اعت ــى أن يعل ــه مضطــر "إل ــه أن ــن في ــى أعل القضــاء الاVعل
علــى أن يتــمّ الاســتمرار فــي النظــر فــي قضايــا الموقوفيــن، والقضايــا الملحّــة، والتدابيــر 
ــمّ معالجــة  ــا تت ــة، ريثم ــدة العلني ــل، وجلســات المزاي ــي لا تحتمــل التأجي ــة الت الاحتياطي

الخلــل القائــم...191".

عــلان، دخلــت الســلطة القضائيــة فــي إضــراب مفتــوح شــامل سيســتمر  vوابتــداء مــن هــذا الا
لثلاثــة أيــام، حيــث توقــف القضــاة عــن مزاولــة عملهــم وعلّقــوا جلســات التحقيــق 
والمحاكمــات والمراجعــات فــي جميــع المحاكــم والدوائــر القضائيــة اللبنانيــة. وأكــد رئيــس 
مجلــس القضــاء الاVعلــى القاضــي جــان فهــد أن التحــرك الاعتراضــي ســيبقى قائمــاً إلــى "أن 
يتــمّ التراجــع عــن البنــود التــي تنــال مــن القضــاة وحقوقهــم". واللافــت أن هــذا الحــراك 
ــن  ــن والماليي داريي vــاة الا ــمل القض ــع ليش ــا اتس ــن إنم ــاة العدليي ــى القض ــر عل ــم يقتص ل
علــى بالتوافــق مع رئيســي  Vوالشــرعيين192. وبتاريــخ 16 آذار 2017، أصــدر مجلــس القضــاء الا
عتــكاف "فــي ضــوء مــا لمســه من  vمجلــس شــورى الدولــة وديــوان المحاســبة بيانــاً بتعليــق الا

تجــاوب وحــرص ووعــود قاطعــة". 
لغاء غروب الواتساب. المفكرة القانونية، العدد 48، نيسان 2017. v190 اعتكاف القضاة وضغوط لا

على. جريدة النهار، 13 آذار 2017. Vسباب اعتكف القضاة في مكاتبهم بناء على قرار مجلس القضاء الا V191 لهذه الا
192 عون إلى الفاتيكان اليوم.. ويتمنّى مُراجعــة الضرائب.. و"السلسلة" أمام المجلس. جريدة الجمهورية، 15 آذار 2017.
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بقــاء علــى مجموعتــي الواتســاب الــذي  vضــراب، تمســك القضــاة بأهميــة الا vوتبعــاً لفــك الا
تحــوّل إذ ذاك إلــى فضــاء عــامّ يتبــادل القضاة مــن خلالــه الا�راء ووجهات النظــر فيما بينهم 
بهــدف إنضاجهــا وتطويــر الحــس المشــترك فيمــا بينهــم. ويذكــر أن هاتيــن المجموعتيــن 
الوطنيتيــن جاءتــا بمثابــة تطــور لمجموعــات واتســاب ســابقة، كانــت أنشــئت علــى صعيــد 
ــخ  ــد ترسّ ــن 2013. وق ــداء م ــأة ابت ــارية193 المنش ــات الاستش ــل الهيئ ــن قب ــات م المحافظ
ذعــان للتعميــم  vالانتمــاء إلــى مجموعتــي الواتســاب حيــن رفــض قســم كبيــر مــن أعضائــه الا
الصــادر عــن مجلــس القضــاء الاVعلــى بتاريــخ 2017/5/11، بوجــوب الانســحاب منهمــا تحت 

طائلــة الملاحقــة التأديبيــة. 

ويُلحــظ أن هــذا التعميــم اســتعاد المواقف المتشــددة لمجلس القضــاء الاVعلــى إزاء حريتي 
التعبيــر والتجمــع. فمــن جهــة، منــع التعميــم أي تواصــل بيــن مجمــوع قضــاة لبنــان مــن 
خــارج جبّــة مجلــس القضــاء الاVعلــى. ويُفهــم مــن ذلــك أن الخــروج عــن التحفــظ بالنســبة 
إلــى المجلــس لا يرتبــط بالضــرورة بمضمــون التواصــل بيــن القضــاة (أي بمــا قــد يقولونــه 
ــر إلا  ــن الحظ ــس م ــتثنِ المجل ــم يس ــه. ول ــدّ ذات ــل بح ــل التواص ــا بفع ــه)، إنم أو يفعلون
ــدوا  ــون فــي المحافظــة نفســها، شــرط أن يتقي المجموعــات التــي ينشــأها القضــاة العامل
داريــة لهــذه المحاكــم مــن دون تجــاوز. وقــد عكــس موقــف المجلــس المذكــور  vمــور الاVبالا
درجــة عاليــة مــن التخــوّف والحــذر إزاء أي تواصــل قــد يــؤدّي إلــى نشــوء قــوى قضائيــة 
منافســة لــه أو مــن شــأنها أن تضعــف ســلطته فــي التحكّم فــي القضاء. ومــن هــذه الزاوية، 
ــة  ــاء حرك ــأنه إنش ــن ش ــل م ــول أو عم ــن أي ق ــاع ع متن vــرادف للا ــة مُ ــظ" بمثاب ــدا "التحف ب
قضائيــة متحــررة عــن توجيهــات مجلــس القضــاء الاVعلــى، مــن دون أن يكــون مُرتبطــاً بحــال 
مــن الاVحــوال بمقتضيــات الوظيفــة القضائيــة ومــا تفترضــه مــن حمايــة لثقــة المتقاضيــن. 

ورغــم إبــلاغ التعميــم للقضــاة، فــإن المواقــف إزاءه جــاءت متفاوتــة. ففيمــا انســحب منــه 
نصفهــم تقريبــاً إذعانــا لطلــب المجلــس، عبّــر كثيــرون أن المجلــس هــو فــي معــرض اتخّاذ 
ســتجابة لمضمون  vدنى مــن المشــروعية، رافضيــن الاVمواقــف ســلطوية تنتقــص إلــى الحــدّ الا
ســتئنافية الذيــن امتنعوا  vالتعميــم. ومــا أســهم بذلك هــو موقف بعض رؤســاء المحاكــم الا

عــن تبليــغ التعميــم إلــى القضــاة العامليــن فيها. 

على الهيئات الاستشارية وهي هيئات منتخبة على صعيد كل محافظة من قبل القضاة  V193 في 2013، أنشأ مجلس القضاء الا
العاملين فيها. ويكون لهذه الهيئات دور استشاري محض وهي تتولى مهمة مساعدة الرؤساء الاVول لمحاكم الاستئناف. 
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ــاة،  ــات القض ــول أخلاقي ــد ح ــم الجدي ــاش القدي ــة النق ــى الواجه ــاد إل ــك، ع ــل ذل وبفع
ــة  ــلطة ممثل ــة، موقــف السّ ــع. فمــن جه ــر والتجم ــي التعبي ــا يتصــل بحريت وخصوصــاً بم
بمجلــس القضــاء الاVعلــى وقوامــه أن موجــب التحفــظ هــو الاVصــل وأن مــن شــأنه أن يجــردّ 
القضــاة مــن هاتيــن الحريتيــن، فــلا يمارســون منهــا إلا مــا يســمح بــه المجلس صراحــة. ومن 
ــار الاvصلاحــيّ داخــل القضــاء الــذي يــرى أن المبــدأ هــو الحريــة  جهــة ثانيــة، موقــف التيّ
التــي تشــكل ممارســتها شــرطاً لتعزيــز التضامــن بيــن القضــاة وتاليــاً منعتهــم إزاء مختلــف 

أشــكال التدخــل والتهميــش والاســتفراد. 

اعتكاف صيف 2017

المنــاخ الســائد ســابقا لجهــة التجــاذب بيــن مجلــس القضــاء الاVعلى وقضــاة الواتســاب حول 
مشــروعية انضمامهــم إلــى هاتيــن المجموعتيــن ســيتغير تمامــا مــع إقــرار المجلــس النيابــي 
مشــروع قانــون سلســلة الرتــب والرواتــب، ومــن ضمنــه البنــود التي تجيــز للحكومــة التعرض 
لصنــدوق تعاضــد القضــاة خلافــا للوعــود التــي كانــت أعطيــت لمجلــس القضــاء الاVعلــى في 
آذار 2017. فمــا أن تــم إقــرار هــذه النصــوص، عــاد القضــاة المنســحبون مــن مجموعتــي 
الواتســاب لينضمــوا تلقائيــا إليهمــا بحثــا عــن كيفيــة مواجهــة مشــروع القانــون الــذي تــم 
إقــراره. وكان مــن اللافــت تزايــد أعــداد المنتســبين إلــى هاتيــن المجموعتيــن إلــى مــا يزيــد 
عــن 300 قــاض، متجاوزيــن بذلــك بشــكل كامــل الحظــر الــوارد فــي التعميــم الصــادر عــن 
مجلــس القضــاء الاVعلــى، مــن دون أن يلقــى ذلــك هــذه المــرة أي اعتــراض مــن المجلــس. 

ومــا يفســر ربمــا هــذا الواقــع هــو تنامــي شــعور لــدى القضــاة بــأن تلاقيهــم بــات ضــرورة 
ــرة  ــة حقوقهــم. وقــد اســتخدم الواتســاب لتوســيع دائ ــا عجــز المجلــس عــن حماي بعدم
النقــاش بيــن القضــاة حــول هــذا الشــأن والتداعــي فيمــا بينهــم للتلاقــي. وقد حصلــت تبعا 
لذلــك اجتماعــات عامــة عــدة بدعــوة مــن قضــاة الواتســاب، شــكلت هنــا أيضا عامــل ضغط 
عــلان الاعتــكاف أو للتأكيــد علــى اســتمراره. ففيمــا انتظــر قرابــة 50 قاضيــا  vعلــى المجلــس لا
أمــام مقــر مجلــس القضــاء الاVعلــى بتاريــخ 2017/7/20 لاVكثــر مــن خمــس ســاعات، بمــوازاة 
انعقــاد اجتماعــه، انتهــى المجلــس إلــى إصــدار بيــان أعلــن فيــه اعتــكاف القضاة عــن العمل 
إلــى حيــن تحقيــق مطالبهــم194. ثــم، عــاد قضــاة الواتســاب وتداعــوا لاجتماعيــن فــي مقــر 

سس الدولة. المفكرة القانونية، 20  V194 بيان للمفكرة القانونية دعماً لقضاة لبنان: التعرض المنتظم لاستقلالية القضاء تقويض لا
تموز 2017.
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محكمــة التمييــز بتاريخــي 2017195/7/24 و2017/8/21 علــى خلفيــة مخاوفهــم مــن عــودة 
المجلــس عــن قــرار الاعتــكاف. وفــي كلا الاجتماعيــن، حضــر رئيــس مجلــس القضــاء الاVعلــى 

برفقــة عــدد مــن أعضائــه ليؤكــدوا اســتمرار الاعتــكاف بالغالبيــة. 

كمــا ذهــب القضــاة فــي الســياق نفســه إلــى تطويــر تواصلهــم عــن طريــق الواتســاب فــي 
مجاليــن اثنيــن: 

ــى  ــت أول ــا. وكان ــض وتوقيعه ــم عرائ ــم بتنظي ــمح له ــاب كأداة تس ــتخدام الواتس أولا، اس
ــا.  ــا إلكتروني ــر مــن 352 قاضي العرائــض فــي هــذا الخصــوص العريضــة التــي وقعهــا أكث
وأهــم مــا تضمنتــه هــذه العريضــة مطالبــة مجلــس القضــاء الاVعلــى الاســتمرار فــي اعتكافه 
إلــى حيــن تحقيــق المطالــب الماديــة ومطالبتــه بإطــلاع الــرأي العــام علــى حقيقــة مواقــف 
ــا  ــة، إنم ــب مادي ــط مطال ــس فق ــت لي ــة تضمن ــذه العريض ــا أن ه ــا. كم ــاة وعدالته القض
أيضــا مطالــب معنويــة قوامهــا وضــع تشــريع جديــد يتضمــن ضمانــات اســتقلالية القضــاء 

الاVساســية فــي مجالــي التشــكيلات القضائيــة وتكويــن مجلــس القضــاء الاVعلــى. 

أمــا التطــور الثانــي، فقــد حصــل بعد أيــام من توقيــع العريضــة فــي أواســط آب 2017، حين 
بــادر القيمــون علــى المجموعتيــن إلى تغيير تســميتهما لتصبــح "نادي قضــاة لبنــان" (1) و(2)، 
الاVمــر الــذي أدى عمليــا إلــى اســتيلاد نــادٍ فــي العالــم الافتراضــي بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى. 
وحصــل تعديــل التســمية علــى هذا الوجــه في خضــم الاعتــكاف، وبعدما تخــوف القضاة من 
أن يرجــع المجلــس عــن قــرار الاعتــكاف بشــكل أحــادي، ومــن دون استشــارتهم مســبقا. ودعماً 
لهــذا التوجّــه، تولــى عــدد مــن القضــاة إرســال صفحــات فايســبوك لعــدد مــن أنديــة قضــاة 
نشــاء نــاد، ليبينوا تخلّف لبنــان عــن دول العالم كافة  vالعالــم، ردا علــى الانتقــادات المطلقة لا
عــلان عــن تغييــر التســمية، اســتدعت هيئــة التفتيــش القضائــي  vفــي هــذا المجــال. وغــداة الا
بتاريــخ 2017/8/14 عــدداً مــن القضــاة الناشــطين في هــذا الاvطار، مــن دون أن يتضــح إذا كان 
الاVمــر مرتبطــا حصــرا بتعديــل التســمية أم يتعلق بمســائل أخــرى متصلــة بالحــراك القضائي. 
إلا أنــه وتبعــا لتســرب الخبــر، عــاد رئيــس هيئــة التفتيــش القضائي بــركان ســعد ودعــا القضاة 
ــي. وقــد انتهــى  ــدا عــن أي إجــراء تأديب ــة بتاريــخ 16 آب بعي المذكوريــن إلــى جلســة جماعي
الاجتمــاع بإعــلان مشــترك بأنــه كان وديــا شــرح فيه القضــاة الاVســباب التــي تدعوهــم للتحرك. 

ومــا تــزال المجموعتــان حتــى كتابــة هــذه الاVســطر تحمــلان تســمية "نــادي قضــاة لبنان". 

195 الهام برجس. الجمعية العمومية للقضاة في محكمة التمييز: التلويح بالاستقالة الجماعية دفاعا عن حقوق الناس بقضاء 
عادل. المفكرة القانونية، 25 تموز 2017.
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ــا  ــي تلقاه ــود الت ــى الوع ــكاف بالاســتناد إل ــاد المجلــس عــن الاعت ــخ 2017/8/28، ع وبتاري
بتحقيــق مطالــب القضــاة، وســط مشــاعر اســتياء عــارم مــن عــدد كبيــر مــن القضــاة، أدت 

إلــى اســتدعاء العديديــن إلــى التفتيــش القضائــي علــى خلفيــة هــذا التصريــح أو ذاك.

اعتكاف آذار 2018

ــن  ــدر م ــر ق ــي بأكب ــذي حظ ــكاف ال ــي آذار 2018 الاعت ــل ف ــكاف الحاص ــون الاعت ــد يك ق
التحضيــر والتباحــث. وقــد حــاول القضــاة ضمــان نجاحــه مــن خــلال اســتخلاص الــدروس 

ــكاف صيــف 2017.  ــة اعت مــن خيب

فطــوال أشــهر، نشــط القضــاة علــى مجموعات الواتســاب للبحــث فــي امكانية مقاطعــة لجان 
نتخابــات النيابيــة فــي 2018. وقد اســتمر القضــاة رغم  vشــراف علــى الا vالقيــد التــي ســتتولى الا
الاســتدعاءات المتكــررة مــن هيئــة التفتيش القضائــي لثنيهم عــن المضي في هذه المناقشــة. 

فضــلا عــن ذلــك، أبــدى القضــاة توقــا إلى تحصيــن أي حــراك مســتقبلي لهــم بأمرين: 

ــس  ــذه مجل ــد يتخ ــا ق ــزل عم ــؤونهم، بمع ــر ش ــي تقري ــاة ف ــيادة القض ــان س الاVول، ضم
ــكاف آب  ــه اعت ــر مشــابه لمــا انتهــى إلي ــا لمصي القضــاء الاVعلــى مــن مواقــف، وذلــك تجنب
2017. وقــد جــاء تعديــل تســمية المجموعتيــن لتصبــح "نــادي قضــاة لبنــان" لتعكــس قناعة 
بضــرورة إنشــاء مؤسســة تضمــن اســتمرارية التضامــن بيــن القضــاة وقدرتهــم علــى الدفــاع 

عــن حقوقهــم. 

ــف  ــا للمواق ــك تصحيح ــام وذل ــرأي الع ــاه ال ــي اتج ــي ف ــاب إيجاب ــة خط ــي، صياغ والثان
ــى  ــي هــذا الاتجــاه، ســعى قضــاة إل ــب القضــاة. وف ــي شــأن مطال ــة المســبقة ف علامي vالا
التســويق لعريضــة يتعهــد بهــا القضــاة برفــع الســرية المصرفية عــن حســاباتهم المصرفية. 
ــتبدال  ــى اس ــا أدى إل ــاة، مم ــن القض ــع بي ــاع واس ــظَ بإجم ــم تح ــة ل ــذه العريض إلا أن ه
التوقيــع علــى العريضــة بالتوقيــع علــى تعهــدات شــخصية بهــذا الشــأن. وهــذا مــا حصــل 
فعــلا مــع إيــداع عشــرات القضــاة لتعهــدات بهــذا الشــأن لــدى مجلــس القضــاء الاVعلــى. 

وفــور تســربّ مشــروع قانــون الموازنة العامة لســنة 2018 والــذي تضمّن تخفيضــا لتقديمات 
صنــدوق تعاضــد القضــاة، دقــت ســاعة الصفــر. فقــد تداعى قضــاة الواتســاب إلــى اجتماع 
عــام فــي محكمــة التمييــز بتاريــخ 2018/3/15 تعهــدوا فيــه خطيــا بالاعتــكاف عــن العمــل 
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ابتــداء مــن 2018/3/19 مــن دون اســتئذان مجلــس القضــاء الاVعلــى أو التحــاور معه بشــأنه، 
فضــلا عــن المطالبــة بإعفائهــم مــن المهــام المناطــة بهــم فــي لجــان القيــد المشــرفة علــى 
الانتخابــات النيابيــة. وفيمــا تــم تســريب هــذا التعهــد، ســارع مجلــس القضــاء الاVعلــى إلــى 
إصــدار بيــان ينفــي أي اعتــكاف للقضــاة. وفــي مــوازاة ذلــك، ســعى المجلــس إلى اســتيعاب 
الحــراك القضائــي مــن خــلال تنظيم عــدد مــن الاجتماعــات العامة مــع قضــاة المحافظات. 
وفيمــا صــرح الرئيــس فهــد فــي الاجتمــاع الاVول أن الســلطة لا تعتكــف إنمــا تطالــب وهــي 
تعمــل، اعتــرض عليــه قضــاة علــى خلفيــة أن المجلــس كان قــرر الاعتــكاف خــلال صيــف 
2017، بمــا ينســف مــا يدّعيــه اليــوم؛ وأنــه لــو صــحّ أن الســلطة لا تعتكــف، فإنــه يتعيــن 
ــم  ــاة أنه ــض القض ــن بع ــا أعل ــورا. كم ــتقيل ف ــف أن يس ــذي اعتك ــس ال ــى المجل ــا عل تالي
ماضــون فــي اعتكافهــم، حتــى ولــو تحركــت هيئــة التفتيــش ضدهــم؛ بــل أعلــن البعــض 

اســتعدادهم للتوجــه جماعيــا إلــى الهيئــة مــن دون دعــوة مســبقة. 

الاVهــم مــن كل ذلــك هــو أن القضــاة عقــدوا جمعيــة عموميــة ثانية فــور انفضــاض الجمعية 
العموميــة التــي دعــا إليهــا المجلــس، حيــث وقــع عشــرات منهم علــى تعهد خطي بتأســيس 
نــادٍ للقضــاة، لتتواصــل فيمــا بعــد التواقيــع إلكترونيا علــى مجموعتــي الواتســاب. وبالفعل، 
بــدأ العمــل فــورا بعــد ذلــك علــى تحريــر أنظمــة للجمعيــة المذكــورة، التــي انتهــى حوالــي 

32 قاضيــا إلــى توقيعهــا وإيداعهــا لــدى وزارة الداخليــة بتاريخ 30 نيســان 2018. 

وفــي الاVيــام اللاحقــة لبــدء اعتــكاف القضــاة، تميّــز مجلــس القضــاء الاVعلــى بموقفيــن اثنيــن 
شــكلا انعطافــة هامــة فــي أدائــه وأســاليب عملــه: 

الاVول، تمثــل فــي البيــان الصــادر فــي 2018/3/21 عــن رئيــس مجلــس القضــاء الاVعلــى، ردا 
علــى كتــاب وزيــر العــدل ســليم جريصاتي فــي اليــوم الســابق بتحميــل المجلس مســؤولية 

فشــله فــي ثنــي القضــاة عــن اعتكافهــم.

وقــد عكــس هــذا الكتاب تحــوّلا في أســلوب المجلــس بمخاطبــة الســلطة التنفيذيــة، بحيث 
حلّــت لغــة المســاءلة للســلطة التنفيذيــة محــلّ لغــة المناشــدة التــي غالبــا مــا ميّــزت بياناته 
الســابقة. وقــد بــدا ذلــك واضحا مــن خلال تحميــل وزيــر العدل صراحــة مســؤولية إجهاض 
التعديــل القانونــي لا�ليــات التشــكيلات وجعــل الحكومة مســؤولة عــن حال الامتعــاض الذي 
يســود القضــاء. أكثــر مــن ذلــك، ذهــب المجلــس إلــى حــد ختــم بيانــه بنبــوءة مفادهــا أنــه 
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"لا يمكــن أن ينتظــم العمــل فــي المحاكم"، إلا بتدخل من الســلطات السياســية التشــريعية 
فــي اتجــاه إعــادة الاVمــور إلــى نصابها. 

وبمــا لا يقــل أهميــة عــن ذلــك، ذكــر البيــان بالمــادة 44 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلي 
التــي تنــص علــى أن القاضــي مســتقل. فليــس للقاضــي أي رئيــس مباشــر أو غيــر مباشــر كي 
يخضــع لتعليماتــه. وليــس هنالــك قيــادة أو ريــادة فــي القضــاء، لا قانونــا ولا واقعــا. لا بــل 
ذهــب البيــان أبعــد مــن ذلــك فــي اتجــاه القــول أن جُــلّ مــا يميــز أعضــاء المجلــس أنهــم 
يتولــون أعمــالا إداريــة محــددة حصــرا فــي المــادة 5 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي. 
ومــن هــذه الوجهــة، شــكّل البيــان تصحيحــا للخطــاب الســابق: فبعدمــا اعتبــر المجلس في 
مناســبات عــدة أنــه يختــزل الســلطة القضائيــة، هــا هــو يعتبــر نفســه مجــرد هيئــة إداريــة 

تقــوم بأعمــال لضمــان اســتقلال القضــاة الذيــن هــم يمثلــون هــذه الســلطة. 

وأبعــد مــن ذلــك، وفــي تحول جــذري في توجهــه، اعتــرف المجلس بأهميــة التحــرك الجماعي 
للقضــاة، مشــيدا بإيجابيــة تحــرك 1982 والذي حصــل القضــاة بنتيجته على صنــدوق تعاضد 
مســتقل. وعليــه، شــهدنا تحــولا أساســيا فــي خطــاب مجلــس القضــاء الاVعلــى الــذي غالبــا مــا 

ســعى إلــى إنــكار حريــة القضــاة بالتعبيــر والتجمــع، مجــردا إياها مــن أي وظيفــة إيجابية. 

مــن هــذه الزوايــا كافــة، أدى موقــف المجلــس ليــس فقــط إلــى إعــادة رســم العلاقــة بيــن 
الســلطة القضائيــة والســلطة التنفيذيــة علــى نحــو يعزز اســتقلالية القضــاء الخارجيــة (تجاه 
الســلطات الاVخــرى)، إنمــا أيضــا وفــي الا�ن نفســه، إلــى إعــادة رســم العلاقــة بيــن مجلــس 
ــتقلالية  ــة (أي اس ــاء الداخلي ــتقلالية القض ــزز اس ــو يع ــى نح ــاة عل ــى والقض ــاء الاVعل القض

القضــاة إزاء الهرميــة القضائيــة ممثلــة بكبــار القضــاء)196. 

عتــكاف بتاريــخ  vأمــا الموقــف الثانــي المتميــز للمجلــس، فقــد تميــز فــي انضمامــه للا
2018/3/27، بمــا يعكــس رضوخــا لمطالــب جمــع القضــاة فــي هــذا المضمــار.

فضــلا عــن ذلــك، يلحــظ أنــه خــلال فتــرة هــذا الاعتــكاف، تمــت دعــوة عــدد مــن الجمعيات 
العموميــة علــى صعيــد المحافظــات، وهــي آليــة عمــل مــن شــأنها تعزيــز مشــاركة القضــاة 

فــي إدارة شــؤون محاكمهــم، بمــا يســد ثغــرة تشــريعية فــي هــذا المضمــار.

لكتروني، 2018/3/22. vعلى، وحراك القضاة يحقق فوزا معنويا مزدوجا، موقع المفكرة الا V196 بيان متميز لمجلس القضاء الا
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وقــد حمــل هــذا الاعتــكاف المجلــس النيابــي علــى قبــول مطالــب القضــاة، ولا ســيما لجهــة 
إبقــاء تقديمــات صنــدوق تعاضــد القضــاة علــى حالهــا وإقــرار ثــلاث درجــات للقضــاة197. 
وجــاء هــذا الانتصــار ليعــزز زخم القضــاة وقناعتهــم بأهميــة التضامــن فيما بينهم لترســيخ 

حقوقهــم الماديــة والمعنويــة فــي آن.

ضراب) جدل حول مشروعية لجوء القضاة إلى الاعتكاف (الا�

شــكل اعتــكاف القضــاة الواســع فــي آذار 2018 مناســبة لمناقشــة مشــروعية لجــوء القضــاة 
عتــكاف، بخاصــة أنــه حصــل، أقلــه فــي بــادئ الاVمــر، مــن دون تغطيــة مــن مجلــس  vإلــى الا
ــاء".  ــتقلال القض ــى اس ــهر عل ــة "الس ــون مهم ــب القان ــى حس ــذي يتول ــى ال ــاء الاVعل القض
ويســجل بدايــة أن القضــاة آثــروا اســتخدام تعبيــر اعتــكاف متفاديــن أي اســتخدام لمفهوم 

ضــراب".  vالا"

وقــد حصلــت هــذه المناقشــة خــلال الاجتمــاع العــام للقضــاة المنعقــد فــي 2018/3/19، 
حيــث أصــر القضــاة خلالــه علــى أحقيتهــم فــي اللجوء إلــى الاعتــكاف ولــو مــن دون موافقة 
ــه  ــر فــي بيان ــى ليذك ــه. وقــد عــاد رئيــس مجلــس القضــاء الاVعل ــا ســبق بيان المجلــس، كم
الصــادر فــي 2018/3/21، بنجــاح اعتــكاف 1982 فــي تحقيــق مكاســب هامــة للقضــاة، بمــا 

يؤشــر إلــى اعترافــه بهــذه الحريــة. 

ــة  ــبة الجلس ــوزراء بمناس ــن ال ــدد م ــواب وع ــل الن ــن قب ــة م ــذه المناقش ــت ه ــا حصل كم
التشــريعية للنظــر فــي مشــروع قانــون الموازنــة العامــة 2018 والحاصلــة في مــوازاة اعتكاف 
ضــراب، فإنهم انقســموا  vالقضــاة فــي آذار 2018. وإذ أســف الجميــع للجــوء القضــاة إلــى الا

فــي توجهــات ثلاثــة:

ــه رئيــس . 1 ــر عن ــا عبّ ــز. وهــذا م ــر جائ ضــراب غي vــار أن الا ــى اعتب ــال إل توجــه أول م
ــة أن  ــري والنائــب نقــولا فتــوش الــذي اســتعاد مقول ــوزراء ســعد الحري مجلــس ال
"العدالــة لا تعتكــف". إلا أنــه يلحــظ أنّ هــذا التوجــه خــلا مــن أي زجــر أو وعيــد، 

ــة تســاؤل أو تســجيل موقــف.  بــل جــاء بمثاب

ضــراب جائــزا وإن مكروهــا. وهــذا مــا عبــر عنه بشــكل . 2 vتوجــه ثــان مــال إلــى اعتبــار الا

لكتروني، 2018/3/30.  v197 أول انتصار للقضاة منذ 1982: مدخل هام لبناء القضاء المستقلّ والدولة، موقع المفكرة الا
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ضــراب بأنــه غيــر محبــذ،  vخــاص رئيــس المجلــس النــواب نبيــه بــري الــذي وصــف الا
ف ""مــا حلــوة" أن نســمع عــن إضــراب القضــاء، فهــذا يعنــي إضــراب العدالة".

ضــراب، علــى أن يحصل لاVســباب عامــة، وليس لاVســباب . 3 vتوجــه ثالــث أقــرّ بأحقيــة الا
فئويــة أو خاصــة. وهــذا مــا عبّــر عنــه بشــكل خــاصّ النائــب حســن فضــل فَلِله الــذي 
تمنّــى أن يقــوم مجلــس القضــاء الاVعلــى "بانتفاضة على الســلطة السياســية المهيمنة 
ــا ســنكون  علــى القضــاء، بانتفاضــة مــن أجــل حقــوق الشــعب اللبنانــي حينهــا كن
ــو  ــا معــه. لكــن لا نعطــل المحاكــم لاVجــل باقــة مطالــب متعلقــة بجــزء. ل جميعن

عطلتــم المحاكــم مطالبــة بالحقــوق العامــة لكنــا كلنــا معكــم". 

ولكــن الاVهــم أن مجلــس النــواب انتهــى إلــى الموافقــة علــى مطالــب القضــاة بمــا يعــزز 
ضــراب للدفــاع عــن حقوقهــم. واللافــت أن رئيــس مجلــس  vمشــروعية لجــوء القضــاة إلــى الا

الــوزراء صــرّح أنــه ليــس لديــه مانــع وإن كان هــو "ضــدّ".

تأسيس جمعية للقضاة: نادي قضاة لبنان

بتاريــخ 2018/4/30، أودع القضــاة لــدى وزارة الداخليــة بيانــا بتأســيس جمعية "نــادي قضاة 
ــا، غالبهــم مــن الدرجــات المتوســطة  لبنــان". وقــد وقــع علــى أنظمــة الجمعيــة 32 قاضي
والشــابة. ويلحــظ أن الاVنظمــة حملــت توقيــع القاضيــة مــاري دنيــز المعوشــي رئيســة هيئــة 

دارات العامــة. vالاستشــارات والتشــريع، وهــي الهيئــة التــي تتولــى إعطــاء المشــورة لــلا

ومن أبرز ما أكد عليه مؤسسو الجمعية ضمن أهدافها الواردة في نظامها الاVساسي، الاVمور الا�تية:

دور الجمعيــة فــي "المســاهمة فــي تحقيــق اســتقلالية الســلطة القضائيــة وترجمــة . 1
هــذه الاســتقلالية عمليــا مــن الناحيتيــن الماديــة والمعنويــة"، علمــا أن هــذا الــدور 

بــرز فــي المقــام الاVول فــي لائحــة الاVهــداف، 

دور الجمعيــة فــي تعزيــز أخلاقيــات العمــل القضائــي. وإذ لحــظ النظــام صراحــة . 2
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"معاييــر الحيــاد والنزاهــة والتجــرد فــي العمــل القضائــي"، فإنــه اكتفــت بالاvحالــة 
إلــى قواعــد الاVخلاقيــات القضائيــة الدوليــة (شــرعة بنغالــور للاVخلاقيــات القضائيــة 
ومواثيــق الاVمــم المتحــدة) من دون أي إشــارة إلى مدونــة القواعد الاVخلاقيــة اللبنانية 
التــي تــم إقرارهــا فــي 2005. ويعكــس تجاهــل هــذه المدونــة الاVخيــرة موقفــا ســلبيا 
تجــاه هــذه المدونــة التــي تقيــد مــن حريــة القضــاة فــي التعبيــر وإنشــاء جمعيــات، 

دور الجمعيــة فــي ضمــان تواصــل القضاة مــع جميع المؤسســات المعنية بالشــؤون . 3
ضافــة إلــى نقابتــي المحاميــن وغيرهــا مــن المراجــع المعنيــة. ويرجــح  vالقضائيــة، بالا

أن المقصــود بالمراجــع المعنيــة المنظمــات الحقوقيــة غيــر الحكومية، 

دور الجمعيــة فــي تنميــة قــدرات أعضائهــا وشــخصيتهم، من خــلال إقامة الاVنشــطة . 4
العلميــة والاجتماعيــة والثقافيــة والرياضيــة أو أيضــا مــن خــلال العمــل علــى تعزيــز 

التدريــب المســتمر للقضــاة، 

ــة . 5 ــان ومكافح نس vــوق الا ــم بحق ــاة والتزامه ــة القض ــز مكان ــي تعزي ــة ف دور الجمعي
الفســاد. وهــذا مــا تمثــل مــن خــلال عــدد مــن الاVهــداف منهــا "التأكيــد علــى البعــد 
ــة القاضــي ودوره الفاعــل فــي المجتمــع  ــز مكان ــة وتعزي الاVســمى للرســالة القضائي
انطلاقــا مــن المنزلــة المعنويــة الرفيعــة التــي يتمتــع بهــا"، و"الســهر علــى احتــرام 
ــي  ــاءلة ف ــة المس ــز ثقاف ــان" و"تعزي نس vــوق الا ــة وحق ــة والديمقراطي ــادئ الحري مب
المجتمــع وتكريــس دولــة القانــون وتقديــم الاvخبــارات بخصــوص جرائــم الفســاد 
ــا  ــا لاVعضائه ــن أن هــذه الاVهــداف تعكــس إيمان ــدا ع ــروع". وع ــر المش ــراء غي ث vوالا
ــة  ــوى الاجتماعي ــع الق ــل م ــز التواص ــد لتعزي ــا تمه ــدة، فإنه ــة رائ ــة قضائي بوظيف
ثــراء  vالديمقراطيــة، مــن خــلال تبنــي قضاياهــا ومؤازرتهــا فــي مكافحــة الفســاد والا

ــر المشــروع،  غي

دور الجمعيــة فــي تعزيــز كرامــة القضــاة، وضمنــا "الادعــاء والتدخــل فــي دعــاوى . 6
الجرائــم الواقعــة علــى القضــاء والقضــاة فــي أعمــال شــدة وتحقيــر وذم وقــدح". 
ــة  ــز كرام ــى أن تعزي ــه عل ــدف نفس ــياق اله ــي س ــد ف ــام أك ــت أن النظ ــن اللاف وم
القضــاة يتــم مــع تغليــب روح المســاءلة والشــفافية. ويفهــم مــن ذلــك أن الجمعية 
تميــز فــي دفاعهــا عــن كرامــة القضــاة وفــق مــدى أحقيــة التعــرضّ للقضــاة، فــلا 
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تتدخــل الجمعيــة إلا فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا التعــرض غيــر محق. كمــا يفهم 
أن الجمعيــة تكــون أيضــا ملتزمــة بمحاســبة القضــاة وشــفافية أعمالهــم.

وكخلاصــة، نستشــف مــن هــذه الاVهــداف أن مؤسســي الجمعيــة عبــروا ضمــن أهدافهــا عــن 
تصــور ديمقراطــي إصلاحــي يهــدف إلــى تحقيــق مصالــح القضــاة بالانســجام مــع الصالــح 

العــام وتحــت ســقفه.

هــذه هــي أبــرز التحــركات الحاصلــة خــلال (فتــرة -2005...). يضــاف إلــى ذلــك عــدد مــن 
ــز احتجاجــا علــى حصــر  ــة، مثــل تحــرك مستشــاري محكمــة التميي التحــركات الاVقــل أهمي
الترشــح لانتخابــات مجلــس القضــاء الاVعلــى برؤســاء غــرف محكمــة التمييــز مــن دون 
ــة  ــجل العريض ــا نس ــاة198. كم ــن القض ــاواة بي ــدأ المس ــع مب ــارض م ــا يتع ــاريها، بم مستش
التــي وقعهــا عــدد مــن القضــاة مــع ممثليــن عــن منظمــات حقوقيــة للمطالبــة بالتحقيــق مع 

ــه مــن دون الاكتفــاء بمحاســبته199. أحــد القضــاة بشــأن مخالفــات منســوبة إلي

لكتروني، 2012/5/14.  v198 نزار صاغية، معركة "مستشار محكمة التمييز": فلنتحدث عن أبعادها. موقع المفكرة الا
199 عريضة ليست ككل العرائض: هذه "العريضة القضائية" التي وقعت. المفكرة القانونية، العدد 4، نيسان 2012. 
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القسم الخامس

في محاولة لمقارنة التحركات الجماعية 
للقضاة

ــة  ــركات الجماعي ــن التح ــددا م ــهد ع ــي ش ــاء اللبنان ــن أن القض ــدم، نتبي ــا تق ــة لم كخلاص
خــلال تاريخــه. وفيمــا تباينــت هــذه التحــركات مــن حيــث عمقهــا وأهدافهــا ووســائل عملهــا 
وتحدياتهــا خــلال الفتــرات التــي شــملتها هــذه الدراســة، فــإن مــردّ هــذا التبايــن يعــود أقلــه 
جزئيــا لاختــلاف الاVوضــاع السياســية والاجتماعيــة الســائدة وانعكاســاتها علــى واقــع القضــاء. 

ــتنهاض  ــه اس ــدى هدف ــكل منت ــاة ش ــي للقض ــرك الجماع ــذ التح ــى، أخ ــرة الاVول ــي الفت فف
القضــاة وســط أجــواء الازدهــار وتنامــي الحــراك المجتمعــي. وهــذا مــا تمثــل فــي تأســيس 
جمعيــة حلقــة الدراســات القضائيّــة وأعمالهــا اللاحقــة. وقد بــدا بمثابــة محاولة أولــى لجمع 
القضــاة تعزيــزا للتّضامــن والتواصــل فيمــا بينهــم وصــولا إلــى تطويــر المهــام القضائيــة 
ــة العلــم والمصلحــة  واســتنهاض القضــاة علــى أســاس الــروح المهنيــة المشــتركة ومرجعيّ
ــه) نهضــوي مؤسســاتي يرمــي إلــى  ــه عنــد بدايات ــدا كأنمــا المســعى (أقل ــا، ب ــة. وتالي العامّ
تطويــر القضــاء تحقيقــا للمنفعــة الاجتماعيــة فيمــا بقيــت التوجهــات النقابيــة، أقلــه فــي 
بدايــات التحــرك، فــي حدّهــا الاVدنــى، ومبنيــة علــى مبــدأ التعاونيــة (الحصــول علــى شــروط 
فضلــى فــي الســوق بفضــل التكتــل) أكثــر ممــا هــي مبنيــة علــى فكــرة الحــق المكتســب أو 
الضغــط علــى الســلطة لحمايــة المصالــح أو الحصــول علــى منافــع معينــة. وقــد انعكــس 
ذلــك فــي صوغ أهــداف الجمعيــة (العلــم، كمــال المؤسســة القضائيــة، التعــاون للحصول 
علــى شــروط فضلــى..) ولكــن أيضــا فــي صــوغ أســاليب عملهــا وخطابها (إنشــاء جمعيــة مما 
بتعــاد  vيؤشــر إلــى طــول أمدهــا، إعمــال النقــد الذاتــيّ والســعي إلــى تطويــر الــذات مــع الا
عــلام). وهذا هــو أيضا  vعــن أي عمــل ضاغــط مباشــر ضــد الســلطة، أو حتــى عــن وســائل الا

مــا انعكــس فــي أســس المشــروعية التــي أساســها العلــم والتخصــص. 
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شــارة إلى  vوالواقــع، ودون التقليــل مــن شــأن القضــاة المبادريــن إلــى هــذا التحــرك، تجدر الا
أن هــذه التوجهــات تتوافــق إلــى حــدّ مــا مــع الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 

الســائدة آنــذاك أي بيــن 1969 وأوائــل الســبعينات. وأبــرز أوجــه هــذا التوافــق، الا�تية:

اســتمرار النمــو الاقتصــادي والعمرانــي، وقــد ترافــق مــع تطــوّر الحــركات الجماعيــة . 1
الطلابيــة والاجتماعيــة علــى أنواعهــا فــي تلــك الفتــرة. 

أن التحــرك حصــل غــداة ســقوط الشــهابيّة فــي انتخابــات 1968 وعقــب اجــراءات . 2
تطهيــر القضــاء الحاصلــة فــي الســتينيات، ممــا قد يؤشــر أنــه بمثابــة يقظــة قضائية 
ــه  ــزا لمكانت ــروم الاســتفادة مــن انحســار قــوة الحاكــم لاســتنهاض القضــاء تعزي ت
الاجتماعيــة ومنعــا لاVي امتهــان مســتقبليّ، تمامــا كالــذي يدعــم بيتــه بعدمــا هــدّت 
العاصفــة أجــزاء منــه. و"الحلقــة" بذلــك تصرفــت كأنهــا تســاهم فــي تأســيس مرحلة 
جديــدة، ربمــا فــي مــوازاة الغالبيّة النيابيّــة المنتصــرة، والتي هدف برنامجهــا المعلن 

آنــذاك إلــى تعزيــز النظــام الديمقراطــيّ فــي مواجهــة مــا أســموه "العســكرة". 

ــة . 3 ــال المؤسس ــة (كم ــة النقابي ــن الصف ــا م ــة وتنصله ــاتي للحلق ــاب المؤسس الخط
القضائيــة...). وقــد بــدا هــذا الخطــاب بشــكل عــام، وأيــا يكــن موقــف المبادريــن 
ــز  ــى تعزي ــل إل ــام الا�ي ــاخ الع ــد بالمن ــدّ بعي ــى ح ــرا إل ــهابية، متأث ــن الش ــا م إليه
ــة  ــة وتغليــب المصلحــة العامــة علــى المصالــح الفئوي المؤسســات العامــة والدول

ــا. ــى أنواعه عل

أمــا فــي الفتــرة الثانيــة، فقــد أخــذت التحــركات طابعــا نقابيــا واضحــا، فــي خضــمّ الحــرب 
وفــي ظــلّ هــوان الســلطة التنفيذيــة وبشــكل أعــم الدولــة. وقــد عكســت هــذه التحــركات 
بوضــوح كلــيّ مشــروعا نقابيّــا فــي منطلقاتــه وأهدافــه ووســائل عملــه، قوامه توحيــد القضاة 
وممارســة الضغــوط علــى اختلافهــا ضــد الســلطة لتصحيــح أوضــاع القضــاة، وســط خطــاب 

لا يخلــو مــن تمجيــد الــذات ومــن إعطــاء التحــرك طابــع التحــرّك المصيــريّ. 

فعريضــة 1979 الصــادرة عــن خريجــي المعهــد (المشــفوعة بمــا ســمي "دراســة" بمــا يؤشــر 
ــاة  ــاع القض ــين أوض ــة بتحس ــان مطالب ــا بي ــدو كونه ــات) لا تع ــة الدراس ــا بحلق ــى تأثره إل
الماديــة. وهــذا مــا ســيبدو أكثــر وضوحــا مــع تحــرك 1980 وخصوصــا مــع تحــرك 1982. 
فأهــداف التحــرك هــي بكلمــة حماية مصالــح القضاة ســندا لمســتلزمات اســتقلالية القاضي. 
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وإذا قدمــت المصالــح الماديــة فــي 1979 و1980 علــى أنهــا شــرط لتحقيــق المصالــح 
ــة  ــة تجزئ ــا لجه ــدا مرن ــرك 1982 ب ــإن تح ــه - ف ــي ومنعت ــتقلالية القاض ــة – أي اس المعنوي
هــذه المطالــب، بدعــوى أن المطالــب الماديــة هــي الاVكثــر إلحاحــا. والاVمــر نفســه نلمحــه 
بشــأن الوســائل: فبعدمــا اعتمــدت اللجنــة خطابــا توحيديــا تعبويــا قوامــه تصويــر التحــرك 
علــى أنــه مصيــري تتوقــف عليــه كرامــة القضــاء أو مذلتــه للاVعــوام الخمســين القادمــة (!!)، 
أقدمــت اللجنــة علــى اســتعمال وســائل ضغــط ضــدّ الســلطة، بــدءا مــن اللجــوء المكثــف 

عــلام وانتهــاء بإعــلان التوقــف عــن العمــل، والــذي أراده البعــض مفتوحــا. vإلــى الا

ــر  ــى حــد كبي ــه، خضــع إل ــه وتوجهات ــأن التحــرك، فــي مبدئ ــا أيضــا، يســوغ القــول ب وهن
ــة.  ــرات المحيط للتأثي

فبخــلاف أي مــن الحقبــات الســابقة أو اللاحقــة، يلحــظ أن الســلطة التنفيذيــة كانــت فــي 
ــا  ــنة 1979 قاضي ــي س ــدل كان ف ــر الع ــا أن وزي ــا، علم ــف حالاته ــي أضع ــة ف ــذه الحقب ه
(يوســف جبــران، وهــو فــي الا�ن نفســه رئيــس مجلــس القضــاء الاVعلــى)، ممــا شــكل ربمــا 

ــة.  ــزاع مكاســب معين ــر علــى الســلطة لانت ــة للتأثي بالنســبة إلــى التحــرك فرصــة إضافي

فضــلا عــن ذلــك، فــإن ظــروف الحــرب هــي بحــد ذاتهــا أكثــر ملاءمــة للتحــرّكات الراميــة 
إلــى نتائــج آنيّــة علــى المــدى القصيــر، وهــي تشــكّل عاملا مشــجّعا لاعتمــاد وســائل وخطب 
عــلام علــى وصفهــا بالثــورة. بالمقابــل، فــإن اتحــاد القضــاة  vذات طابــع راديكالــي، درج الا
بمعــزل عــن طائفتهــم يبقــى لافتــا في ظــلّ زمــن الانقســام الطائفي الحــادّ الحاصــل آنذاك. 

أمــا علــى صعيــد القضــاء، فيلحــظ أن عــددا كبيــرا مــن قضــاة تحــرك الثمانينــات شــهدوا أو 
شــاركوا فــي أعمــال حلقــة الدراســات القضائيــة، المختلفــة فــي جوهرهــا ومنطلقاتهــا بشــكل 
كامــل. وهــذا مــا عبّــر عنــه منيــف حمــدان بقولــه أن اللجنــة القضائيــة هــي وريثــة حلقــة 
الدراســات القضائيــة. ومــن هــذا المنطلــق، جــاز التســاؤل عمــا إذا كانــت راديكاليــة اللجنــة 
ــة  ــة (بداي ــا الحلق ــت ربم ــا كان ــا كم ــة" تمام ــى قمــع "الحلق ــة ردة فعــل عل ــة بمثاب القضائي
التحــركات الجماعيــة) "ردة فعــل" علــى تطهير القضــاة. كأنما الجســم القضائي يفرز وســائل 
للتعبيــر عــن حنقــه وســخطه إزاء اســتئثار الســلطة فــي إدارة شــؤونه، كلمــا لحــظ تراجعا في 
قــوّة الســلطة. ومــا يزيــد هــذه الفرضيــة قــوّة أنّ تحــرّك 1982 شــهد تصعيــدا واضحــا فــي 
الاVســاليب والوســائل بالنســبة إلــى تحــرك 1980 الــذي كان بــدوره تحــركا تصعيديــا بالنســبة 

إلــى عريضــة 1979.
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ــع  ــة طاب ــركات القضائي ــا التح ــذت فيه ــد أخ ــورية)، فق ــة الس ــة (الوصاي ــرة الثالث ــا الفت أم
الاحتجــاج الخافــت والمجــرد مــن أي مفعــول تراكمــي. وقــد يعــود ذلــك إلــى شــمولية النفوذ 
الســوري وتقييــد الحريــات الجماعيــة عمومــا وتراجــع الثقــة والــروح الجامعــة بيــن القضــاة. 
ــلطة  ــلّم بس ــات تس ــرد احتجاج ــض أو مج ــات أو عرائ ــركات ببيان ــذه التح ــت ه ــد تمثل فق
مجلــس القضــاء الاVعلــى وبأنهــا بنْــت ســاعتها ولا قــدرة لهــا للتحــول إلــى تحــرّك دائــم أو 
حتــى عــن تكويــن مفعــول تراكمــي. فالاســتقالات "المســمّاة جماعيّــة" انتهــت بالواقــع إلــى 
اســتقالات فرديـّـة، فيمــا أنّ مجمل البيانــات الاVخرى (بيــان الثلاثمائة قاضيّــا (1997)، عريضة 
خدمــة العلــم) ســلّمت بســلطة مجلــس القضــاء الاVعلــى وخلت مــن أيّ إشــارة –ولــو تلميحا- 

إلــى نيــة إطــلاق تحــرك أو تجمــع ذات ديمومــة معينــة ولــو محــدودة. 

وأن تتخــذ التحــركات القضائيــة هــذا الطابــع يلقــى أيضــا هنــا تفســيرا علــى ضــوء النظــام 
السياســيّ الاجتماعــيّ الســائد آنــذاك. فمــن جهــة أولــى، بــدت الســلطة الحاكمــة بمعناهــا 
الواســع فــي أقــوى حالاتهــا بفعــل المظلــة الســورية. بالمقابــل، بــدت القــوى الاجتماعيــة 
الديمقراطيــة فــي أضعــف حالاتهــا فــي ظــل انهيــار الطبقــة المتوســطة ورواتــب العامليــن 
(ومنهــم القضــاة) فــي القطاعيــن العــام والخــاص علــى حــدّ ســواء والسياســات المتبعــة 
للحــدّ مــن الحريــات الجماعيــة علــى اختلافهــا. وهــذا مــا تجلــى فــي التدابيــر الا�يلــة إلــى 
عــلان عــن الجمعيــة إلــى نظــام  vالحــدّ مــن حريــة الجمعيــات (الانتقــال عمليــا مــن نظــام الا
ــوزراء. وإذا  ــس ال ــن مجل ــام م ــرار ع ــر بق ــع والتظاه ــر التجم ــن حظ ــلا ع ــص) فض الترخي
رجعــت حكومــة الحــص (1999) عــن بعــض هــذه التدابيــر، فــإن النظــام بقــي بشــكل عــام 
راغبــا فــي ضبــط الحــراك الاجتماعــي، بــل عازمــا علــى حظــر أيّ حــراك مــن شــأنه أن يولّــد 
ديناميّــة اجتماعيّــة علــى نحــو يخرجــه عــن الســيطرة. وقــد جــاءت أحــداث 7 آب 2001 بقمع 

المتظاهريــن علــى أبــواب قصــر العــدل لتؤكــد علــى ذلــك. 

ــة الوســيلة القصــوى للتحــرك، علمــا أنّ  وعلــى هــذا المنــوال، بــدت العرائــض الاحتجاجيّ
القضــاة رفعــوا الصــوت فقــط فــي الفتــرات التــي وجــدوا فيهــا دعمــا مــن تحــركات معارضــة 
ذات وزن سياســي. فعريضــة حزيران-تمــوز 1997 وتحــرك شــباط 1998 جــاءا فــي مــوازاة 
الاقتراحــات الاvصلاحيــة القضائيــة لمعارضــة الحريــري، فيمــا أن عريضــة 1999 (الخجولــة) 
جــاءت فــي نهايــة عــام شــهد منازعــات عــدة بيــن الرئيــس لحــود ورئيــس الــوزراء الســابق 
ــاول هــذه  ــذي تن ــد ال ــر الصحفــي الوحي ــى ذلــك أنّ الخب ــري. وليــس أدلّ عل ــق الحري رفي
العريضــة ورد ضمــن مقــال لفــارس خشــان، وهــو المستشــار الســابق لوزيــر العــدل بهيــج 

طبــارة. 
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أمــا علــى صعيــد القضــاة، فيلحــظ أن هــذه الفتــرة شــهدت تراجعــا كبيــرا للثقــة بالقضــاء، 
فســاد والترغيــب والترهيب.  vغراء والا vوهــو تراجــع ازداد حدة مع رواج اللامســاءلة ووســائل الا
ممــا أوجــد مناخــا مــن اللاثقــة بيــن القضــاة أنفســهم وقناعــة لــدى كثيريــن بصعوبــة أي 
تحــرك جماعــي فــي ظــل القضــاء الحالــي، الــذي عانــى مــا عانــاه أثنــاء الحــرب ومــا بعدهــا. 
لا بــل أن بعــض القضــاة الذيــن قابلناهــم رأوا أن ظــروف تلــك الفتــرة وصعوبــة إحــداث أي 
إصــلاح أو حــراك اعتراضــي دائــم، حتمــت الاحتمــاء بمجلــس القضــاء الاVعلــى اتقــاء للاVســوأ 
ــراز دوره فــي مواجهــة الســلطات الاVخــرى بعيــدا عــن أي تشــكيك200. وهــذا مــا يفســر  وإب

التســليم بســلطة هــذا المجلــس.

أمــا خــلال الفتــرة الرابعــة، فقــد تناولنــا التحــركات الحاصلــة بعد انســحاب الجيش الســوري 
واحتــدام الانقســام الطائفــي تبعــا لاغتيــال رئيــس الــوزراء رفيــق الحريــري (-2005الا�ن..). 
وفيمــا ضعفــت تبعــا لذلــك الســلطة الحاكمــة، فإنهــا ســعت إلــى تعويــض هــذا الضعــف 
مــن خــلال انتهــاج شــمولية المحاصصــة الطائفيــة فــي مختلــف مؤسســات الدولــة، ومــن 
بينهــا القضــاء. وقــد ترافــق هــذا النهــج مــع تظهيــر هويــة القضــاة الطائفيــة بعدمــا باتــت 
عنصــرا أساســيا فــي مســاراتهم المهنيــة، وتحويلهــا إلــى أداة لحــثّ القضــاة علــى الارتبــاط 
بدرجــة أو بأخــرى بمرجعيــات سياســية مــن طوائفهــم، مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن تفتيــت 

وتجزئــة للقضــاء. 

تبعــا لذلــك، بــدا القضــاء فــي مختلــف هيئاتــه ومراكــزه "الحساســة" كأنــه امتــداد للســلطة 
ــية  ــه الاVساس ــه وآداب ــدد هويت ــا يه ــا، بم ــا واهتماماته ــاماتها وخلافاته ــي انقس ــة، ف الحاكم
ــدّي  ــات التح ــه، ب ــل دوره. وعلي ــة) ويعط ــلطة الحاكم ــن الس ــافة م ــى مس ــة عل (المحافظ
الاVصعــب ولكــن الاVكثــر إلحاحــاً فــي هــذه الفتــرة يكمــن فــي إيجــاد بيئــة مهنيــة مــن شــأنها 
إنتــاج مفعــول معاكــس، أي إعــادة الوصــل بيــن القضــاة وإنشــاء أطــر تضامــن مــن شــأنها 
ــف.  ــتتباع والتطيي ــتفراد والاس ــات الاس ــة سياس ــي مواجه ــم ف ــز منعته ــم وتعزي تحصينه
ــد وراء  ــة القضــاة مصلحــة فــي التوحّ ــة الســورية، حيــث رأى غالبي ــرة الوصاي وبخــلاف فت
مجلــس القضــاء الاVعلــى، اتقّــاء للاVســوأ في ظــل نظام غلبــت عليه سياســات القمــع وامكانية 
التغييــر، فــإن القضــاة رأوا فــي هــذا المجلــس، فــي تركيبتــه واهتماماتــه، امتــدادا لنظــام 
ــو  ــا ه ــر مم ــاء أكث ــل القض ــة داخ ــلطة الحاكم ــا للس ــا ذراع ــة، وتالي ــف والمحاصص التطيي
ذراع لهــم فــي مواجهــة هــذه الســلطة أو درء تدخلاتهــا أو التخفيــف مــن حدّتهــا. وهــذا 
مــا يفســر التجاذبــات العديــدة الحاصلــة بيــن القضــاة والمجلــس بيــن ســنتي 2013 و2018 

200 مقابلة مع القاضي سامي منصور. 
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والتــي شــهدت أوجّهــا فــي إعــلان القضــاة اعتكافــا عــن العمــل بمعــزل عــن مجلــس القضــاء 
الاVعلــى بــل خلافــا لمطالبــه، فــي آذار 2018. 

ــه مــن اللافــت أن  وبمعــزل عــن مــدى نجــاح القضــاة فــي مقاومــة هــذه السياســات، فإن
كثيريــن مــن القضــاة، وبخاصــة القضــاة الذيــن تعرضــوا للغبــن نتيجــة رفضهــم الانخــراط 
فــي شــبكات الســلطة والمصالــح، ســعوا بشــكل متكــرر، وإن متقطع، إلــى ضمان اســتمرارية 
التضامــن فيمــا بينهــم ومأسســته. وفيما شــكل إنشــاء مجموعات واتســاب للقضــاة في 2017 
رســاء هــذا التضامــن، فــإن هــذه الجهــود تكللــت بإنشــاء نــادي قضــاة لبنــان.  vفضــاءً هامــا لا

وعليــه، ومــن هــذه الزاويــة، تتميــز تحــركات القضــاة الحاليــة عــن التحــركات الحاصلــة فــي 
فترتــي الحــرب والوصايــة بتوقهــا إلــى مأسســة التضامــن بيــن القضــاة. وإذ هــي تتشــبه مــن 
هــذه الزاويــة بالتحــركات الجماعيــة الحاصلــة فــي الســتينيات، فإنهــا تتميــز عنهــا بأهدافهــا 
ــال  ــردي وكم ــال الف ــق الكم ــم بتحقي ــتينيات أهدافه ــاة الس ــدد قض ــا ح ــا. ففيم وتطلعاته
المؤسســة بمــا يعكــس عمــلا اســتنهاضيا تنمويــا، يبقى هــدف قضــاة 2017-2018 فــي عمقه 
حتــى الا�ن دفاعيــا وربمــا إنقاذيــا، بدليــل انخراطــه فــي خانــة الدفــاع عــن الحقوق المكتســبة 
ورفــع الغبــن عــن القضــاة. وهــذا مــا يجــد تفســيره أقلــه جزئيــا فــي اختــلاف الاVوضــاع بيــن 
ــه  ــن أهداف ــادي مــن تضمي ــع القضــاة مؤسســي الن ــم يمن ــن. إلا أن هــذا الواقــع ل الفترتي

عناويــن تنســجم مــع أهــداف حلقــة الدراســات القضائيــة وتصوراتهــا الاســتنهاضية. 

هــذه هــي مجموعــة مــن الخلاصــات التــي ربمــا تســهم فــي تفســير الحــراك أو اللاحــراك 
الاجتماعــي ومــداه.

ــى أو  ــي منح ــه ف ــة للتوج ــود حتمي ــاء بوج يح vــى الا ــول ولا حت ــا الق ــد هن ــع، لا نري وبالطب
رادي للقضــاة أنفســهم، إنمــا فقــط محاولــة  vفــي آخــر، ولا التقليــل مــن أهميــة العنصــر الا
فهــم التحــركات القضائيــة ضمــن واقعهــا السياســي الاجتماعــي، تمهيــدا لاستشــراف امكانية 

تطويرهــا مســتقبلا، بمــا يخــدم منظومــة العدالــة فــي لبنــان. 
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القسم السادس

حريات التعبير والتجمع وإنشاء 
جمعيات: أي مشروعية؟ 

لقيــت حريــة التعبيــر والتجمع وإنشــاء جمعيــات للقضاة تطــورا كبيــرا على صعيــد المعايير 
الدوليــة فــي العقــود المنصرمــة. فبخــلاف التقاليــد القضائيــة التــي غالبــا ما صــورت القضاء 
علــى أنــه ســلطة صامتــة، نشــأت مفاهيــم تكفــل للقضــاة التمتــع بهــذه الحريــات أســوة 
بجميــع المواطنيــن مــع مراعــاة القيــود التــي تفرضهــا الوظيفــة القضائيــة، بمعنــى أن تكــون 
الحريــة هــي المبــدأ والقيــد هــو الاســتثناء. لا بــل ذهبــت المعاييــر الدوليــة أبعــد مــن ذلــك 
قــرار بالوظيفــة الاجتماعيــة لتمتــع القضــاة بهــذه الحريــات، بعدمــا اعتبرتهــا  vفــي اتجــاه الا
ضمانــة لاســتقلالية القضــاة. وهــذا مــا تعكســه عــدد مــن الوثائــق الدوليــة الهامــة، أهمهــا:

المبــادئ الاVساســية للاVمــم المتحــدة المكرســة فــي ســنة 1985 وقــد تضمنــت مادتين . 1
فــي هــذا الخصوص: 

نســان،  1.1 vعــلان العالمــي لحقــوق الا vــه "وفقــاً للا المــادة 8 التــي جــاء فيهــا أن
يحــقَ لاVعضــاء الســلطة القضائيــة كغيرهــم مــن المواطنيــن التمتَــع بحريــة 
ــترط أن  ــك يُش ــع ذل ــع. وم ــات والتجمَ ــن الجمعي ــاد وتكوي ــر والاعتق التعبي
يســلك القضــاة دائمــاً، لــدى ممارســة حقوقهــم، مســلكاً يحفــظ هيبــة 

ــاء".  ــتقلال القض ــة واس ــم ونزاه منصبه
المــادة 9 والتــي جــاء فيهــا أنــه: "يتمتــع القضــاة بحريــة تأســيس والالتحــاق  1.2

بجمعيــات أو تنظيمــات جماعيــة أخــرى تمثّــل مصالحهــم الجماعيــة، تعــزز 
تنشــئتهم المهنيــة وتحمــي اســتقلاليتهم القضائيــة". 

ــى أن . 2 ــصّ عل ــي تن ــاة والت ــام القض ــول نظ ــة ح ــرعة الاVوروبي ــن الش ــرة 1.7 م الفق
"الجمعيــات المهنيــة التــي يؤسســها القضــاة والتــي يحــقَ لجميــع القضــاة الالتحــاق 
بهــا بحرّيــة، تُســهم بشــكل ملحــوظ فــي الدفــاع عــن الحقــوق المناطــة بهــم فــي 
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أنظمتهــم، خصوصــاً فــي مــا خــصَ العلاقــة مــع الســلطات والهيئــات التــي لهــا دور 
فــي اتخــاذ قــرارات متعلَقــة بهــم". 

ــدأ . 3 ــا وهــو مب ــع منه ــدأ الراب ــدا المب ــة، وتحدي ــات القضائي ــور للاVخلاقي وثيقــة بنغال
ــه، والــذي كــرسّ حــق القاضــي بالانضمــام أو بتشــكيل  اللياقــة201 الفقــرة 4.13 من
نقابــة أو أيــة جمعيــة أخــرى مــن هــذا النــوع، تمثَــل مصالــح القضــاة202. ويلحــظ أن 
هــذه الوثيقة اســتبدلت موجب التحفَــظ التقليــدي Obligation de réserve بواجب 

 .Devoir de convenance أخلاقــي وســلوكي ذاتــي

ــات،  ــي تأســيس جمعي ــة القضــاة ف ــت حري ــا تقــدم أن هــذه النصــوص قارب ونلحــظ مم
ليــس علــى أنهــا حريــة عامــة مضمونــة لجميــع المواطنيــن، بــل علــى أنهــا إحــدى ضمانــات 

اســتقلالية القضــاة. 

وقــد تجلــت هــذه المعاييــر الدوليــة فــي تجــارب عــدد مــن الــدول العربيــة، أبرزهــا تضمين 
الدســتور المغربــي لســنة 2011 المــادة 111 التــي أقــرت صراحة للقضــاة حق التمتــع بحرية 
التعبيــر، وإن اشــترطت أن تتــمَ ممارســتها بطريقــة تتــلاءم مع موجــب التحفَــظ وأخلاقيات 

الوظيفــة القضائية.

وبالعــودة إلــى لبنــان، تبقــى النصوص وتفســيرها من قبــل المراجع الرســمية، وفــي مقدمتها 
مجلــس القضــاء الاVعلــى ووزارة العــدل، حتــى اليــوم بشــكل عــام مقيــدة لهــذه الحريــات. 
وهــذا مــا يتجلــى فــي مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة وأيضــا فــي مدونــة الاVخلاقيــات 

القضائيــة.

201 Propriety (English version), Convenances (Version française).
202 V. Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, Commentaire des Principes de Bangalore sur la 
déontologie judiciaire (2007), relatif au Principe 4.13. Mais le commentaire précise: «Cependant, en raison du 
caractère public et constitutionnel que revêt la charge de juge, le droit de grève peut être restreint».



نصوص قانونية معيقة؟

فــي هــذا المجــال، ســنناقش قاعدتيــن قانونيتيــن قــد تثــاران فــي مواجهــة حريــة القضــاة 
فــي تأســيس الجمعيــات: 

الاVولــى، مــدى انطبــاق المــادة 15 مــن قانــون الموظفين علــى القضاة. فهــذه المــادة تفرض على 
الموظفيــن مجموعــة مــن القيــود والمحظــورات، أهمهــا منــع إلقــاء أو نشــر خطــب أو مقــالات 
أو تصريحــات أو مؤلفــات وذلــك فــي أي شــأن كان، إلا بعــد الاســتحصال علــى إذن خطــي مــن 
نضمــام إلى المنظمــات أو النقابــات المهنية  vدارة التــي يعمــل فيهــا الموظــف، ومنع الا vرئيــس الا
والاvضــراب عــن العمــل أو التحريــض علــى الاvضــراب أو تنظيــم العرائــض الجماعيــة المتعلقــة 

بالوظيفــة أو حتــى الاشــتراك فــي تنظيمهــا وذلــك مهمــا كانــت الاVســباب أو الدوافــع. 

فهل تنطبق هذه المحظورات على القضاة؟ 

المدخــل للاvجابــة علــى هــذا الســؤال يتمثــل فــي المــادة 132 مــن قانــون تنظيــم القضــاء 
العدلــي التــي تعــدّ أحــكام قانــون الموظفيــن مطبقــة علــى القضــاة فيمــا لا يتناقــض مــع 
أحــكام قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي. وعليــه، بفعــل هذه المــادة، تتغيــر وجهة الســؤال 
ليتنــاول مــدى تعــارض المحظــورات أو القيــود الــواردة فــي المادة 15 بشــأن حريتــي التعبير 
والتحــرك الجماعــي مــع أي مــن أحــكام هــذا القانــون. ومــا يعــزز هــذا التســاؤل إلحاحــاً 

هــو اجتمــاع أمريــن: 

شــارات المتكــررة الــواردة فــي قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي والتــي تكرس . 1 vول، الاVالا
ــي  ــاة بتوخ ــه القض ــذي يؤدي ــم ال ــي القس ــرؤه ف ــا نق ــذا م ــي. وه ــتقلال القاض اس
ــى  ــى بالســهر عل ــي موجــب مجلــس القضــاء الاVعل ــادة 3) وف اســتقلال القضــاء (م
كرامــة القضــاء واســتقلاله. الاVمــر نفســه نقرؤه فــي المادة 44 التي أشــارت فــي الفقرة 

الاVولــى منهــا الــى أن القضــاة مســتقلون فــي إجــراء وظائفهــم، 

مبــادئ اســتقلال القضــاء الصــادرة عــن الاVمــم المتحــدة والتي تجعــل حريــة التعبير . 2
والتجمــع ضمانــات أساســية لاســتقلال القضــاء، بحيــث يظهــر أي مــس بجوهرهــا 

بمثابــة نقيــض لهــذا الاســتقلال 
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أمــا المــادة القانونيــة الثانيــة المقيــدة فتتمثــل فــي الفقــرة الاVخيــرة من المــادة 44 مــن قانون 
القضــاء العدلــيّ المعــدّل والتــي تنــص حرفيــا علــى أنــه "مــع مراعــاة الاVحــكام الــواردة فــي 
المرســوم الاشــتراعي رقــم 112 تاريــخ 59/6/12 (نظــام الموظفيــن)، كل مطلــب جماعــي 
وظيفــي يجــب أن يمــرّ عبــر مجلــس القضــاء الاVعلــى". وكمــا ســبق بيانــه، تــمّ وضــع هــذه 
المــادة بموجــب المرســوم الاشــتراعيّ 1985/3/23 علــى خلفيّــة تحــرّكات اللجنــة القضائيــة، 
ومــا تخللهــا مــن تنــازع بيــن القضــاة ومجلــس القضــاء الاVعلــى. فمــا معنــى هــذه المــادة؟ 

ومــا هــي المحظــورات أو الضوابــط التــي قــد تنجــم عنهــا؟ 

أول مــا نلحظــه هنــا هــو الركاكــة والغمــوض فــي النــصّ. فمفــردة "يمــرّ عبــر" هي أقــرب إلى 
اللغــة الشــعبيّة التقليديّــة منهــا إلــى القامــوس القانونــيّ المألــوف وهــي تقبــل بأيــة حــال 
تفســيرات عــدّة، ولا ســيما أنهــا وردت دون مقدمــات ومنعزلــة عــن أي إطــار تنظيمــي مــن 
شــأنه أن يحــدد مثــلا مفهــوم المطالــب الوظيفيــة الجماعيّــة أو كيفيــة تقديمهــا للمجلــس 
أو كيفيــة مناقشــتها أو تبنيهــا مــن قبلــه. ومــن هنا ســاغ التســاؤل فيمــا إذا كان "مرورهــا" (أي 
المطالــب) يفتــرض أن يكــون مجلــس القضــاء الاVعلــى أول العالميــن بهــا فيعطــى حــق إبداء 
الــرأي بشــأنها ومناقشــتها قبــل إعلانهــا أم أنــه يفتــرض عــلاوة علــى ذلــك أن يوافــق عليهــا 
وأن يتولــى تاليــا "هــو" مهــام تقديمهــا للســلطات المعنيــة وملاحقتهــا أمامهــا. والواقــع أن 
غمــوض النــص يعكــس اضطرابــا لــدى واضعيــه مــرده ربمــا الرغبــة فــي ضبــط التحــركات 
القضائيــة المســتقلة مســتقبلا والحــؤول دون تجــاوز مجلــس القضــاء الاVعلــى كمــا حصــل 

فــي 1982-1980. 

شــارة هنــا بــأن هدفيــة النــص المتمثلــة بتقييــد حريــة القضــاة توجــب تفســيره  vوتجــدر الا
بشــكل ضيّــق، علــى نحــو يتلاءم مــع التوجهــات الحديثــة، ســواء فيما يتعلــق بتفســير عبارة 
"مــرور" أو بتعريــف "المطلــب الوظيفــيّ الجماعــيّ"، ممــا يبقــي النقــاش بشــأن التخفيــف 
مــن مفاعيلهــا مفتوحــا، علمــا أن هــذه المــادة لا تطــال حتمــا التجمعــات التــي ليــس لهــا 
مطالــب وظيفيــة كأن تشــكل حلقــة دراســات او حلقة للتحــاور أو ناديــا ترفيهيا أو ما شــابه... 

ــي  ــي ف ــه الفرنس ــلام الفق ــد أع ــو أح ــو" وه ــس هوري ــور "موري ــده البروفس ــا أك ــذا م وه
المنتصــف الاVول مــن القــرن الماضــي بحيــث ميــز بيــن التجمعــات النقابيــة أي التجمعــات 
 Intérêts économiques et الا�يلــة إلــى الدفــاع عــن مصالــح أعضائهــا الماديــة أو المعنويــة
professionnels de ses membres (والتــي ظلــت ممنوعــة بالنســبة الى موظفــي الدولة في 
فرنســا حتــى 1946) والتجمعــات الاVخــرى كالتجمعــات الوداديــة (amicales) أو التجمعــات 
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الا�يلــة الــى الدفــاع عــن المصالــح العامــة للوظيفــة Intérêts Communs de la carrière أي 
الدفــاع عــن مصالــح عامــة بعيــدا عــن الاVنانيــة الذاتيــة او أي نيــة نقابيــة فــي وضــع اليــد 
علــى الوظيفــة العامــة والتــي هــي تبقــى مشــروعة قانونــا عمــلا بمبــدأ حريــة الجمعيــات، 

بــل أيضــا وفقــا للمنطــق والحــس الســليم والاVعــراف الســائدة آنــذاك203.

قواعد أخلاقية معيقة؟ 

لعــلّ أبــرز القواعــد الاVخلاقيّــة فــي هــذا الصّــدد، "موجــب التحفّــظ". والواقــع أنّ ثمّــة ميــلا 
لبنانيــا إلــى المبالغــة فــي فهــم هــذا الموجــب ســواء لجهــة طبيعتــه أو مــا يفرضه مــن قيود 

خلافــا للتوجهــات الحديثة. 

فرغــم أن شــرعة الا�داب اللبنانيّــة 2005 أعلنــت اســتنادها علــى شــرعة بنغالــور، فإنها ذهبت 
ــارة "الموجــب" مــع  ــا. فقــد تعمــدت هــذه الشــرعة اســتبقاء عب فــي اتجــاه معاكــس تمام
التركيــز علــى الموانــع والضوابــط المترتبــة عليــه، بمــا يشــكل تأكيــدا جديــدا علــى المورثــات 
فــي هــذا المجــال. وفــي الاتجــاه نفســه، تجاهلــت الشــرعة تمامــا حريــة التجمــع علــى نحــو 
يخالــف صراحــة شــرعة بنغالــور204. كمــا أنهــا عمــدت إلــى تقييــد حريــة القاضــي بالتعبيــر 
علــى نحــو يحولهــا إلــى اســتثناء ويمــس مــن جوهرهــا. فقــد تم تقييــد حــق القضــاة بالكتابة 
والمشــاركة بشــؤون التنظيــم القضائــي بوجوب الاســتحصال علــى إذن خاص لــدى الضرورة 
ــة القضــاء أو  ــك شــريطة ألا يضــر النشــاط بكرام ــى كل ذل أو بعــد مراجعــة الرئيــس الاVعل
بممارســة المهمــات القضائيــة. كمــا يمنــع القضاة مــن التذمر مــن كثافــة العمل التــي تقابلها 
ــة أمــام  ــر عــن أي مشــكلة قضائي ــة أي لا يحــق للقاضــي التعبي ــر مرضي ــة غي أوضــاع مادي
العامــة مشــددة علــى وجــوب معالجــة مثــل هــذه المشــاكل ضمــن المؤسســة القضائيــة، 

وفــي إطــار القانــون. 

203 Maurice Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, 4e édition, 1938. 
204 وضعت قواعد بنغالور عام 2002 في لاهاي. ونورد أدناه الفقرة السادسة من القاعدة الرابعة المتصلة بحق القضاة 

 Comme tous les autres citoyens, le juge dispose de la liberté d’expression, de croyance,» :بالتجمع وإبداء الرأي
 d’association et de réunion mais dans l’exercice de ces droits, il se conduira toujours de sorte à préserver la

 .«dignité de la fonction judiciaire ainsi que l’impartialité et l’indépendance de l’appareil judiciaire
كما يراجع، المفكرة القانونية، الاVوراق البحثية عن إصلاح القضاء في لبنان، 8/7، أي حرية للقضاة في التعبير والتجمع وتأسيس 

جمعيات؟ 2017. 
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ــدأ التواضــع الــذي شــكل فــي  ــة بتخصيــص فصــل خــاص لمب كمــا فاخــر واضعــو المدون
الممارســة المعتمــدة فيمــا بعــد وجهــا آخــر للتحفــظ بحيــث طبّــق ضــد قضــاة انتقــدوا أداء 
مجلــس القضــاء الاVعلــى، وخصوصــا بشــأن مشــاريع التشــكيلات القضائيــة، وقــد صــدرت 

بحقهــم أحــكام تأديبيــة.

ومــن هــذا المنطلــق، ســاغ القــول أنّ مــن شــأن ارادة التجمّــع –في حــال وجودها- أن تشــكّل 
ــر ملاءمــة لاســتقلاليّة القاضــي،  ــى نحــو أكث عــادة النّظــر فــي آداب القضــاة عل vــا لا منطلق
ومــن شــأنه أن يحــدّ مــن الذرائــع أو القيــود التــي قــد تســتمد مــن هــذه الا�داب. وهــذا مــا 
حصــل فــي ظــل الجــدل الحاصــل حــول مــدى مشــروعية انضمــام القضــاة إلــى مجموعات 
واتســاب. وقــد ســبق وأشــرنا إلــى ذلك عنــد مناقشــة أهــداف الجمعية التــي أسســها القضاة 
فــي نيســان 2018. ففــي حيــن وضــع النظــام الاVساســي أن أحــد هــذه الاVهــداف هــو تعزيــز 
ــور مــن دون أي إشــارة إلــى الشــرعة  ــه أحــال إلــى شــرعة بنغال ــة، فإن الاVخلاقيــات القضائي

اللبنانيــة، فــي موقــف واضــح ضــد هــذه الشــرعة بمــا فيهــا مــن قيــود لحريــات القضــاة.



ــذه  ــت ه ــا تباين ــه. وفيم ــلال تاريخ ــة خ ــركات الجماعي ــن التح ــدداً م E ع Fــاىى ــاء اللبن ــهد القض ش
 E Nربــع الــىىRات الا Nالتحــركات مــن حيــث عمقهــا وأهدافهــا ووســائل عملهــا وتحدياتهــا خــلال الفــىر
شــملتها هــذه الدراســة، فــإن مــردّ هــذا التبايــن يعــود  لاختــلاف الاRوضــاع السياســية والاجتماعيــة 

الســائدة وانعكاســاتها عــلى واقــع القضــاء. 

ة الاRولى (١٩٦٩...)، أخــذ التحــرك الجماعــي للقضــاة شــكل منتدى، هدفه اســتنهاض  Nفخــلال الفــىر
القضــاة وســط أجــواء الازدهــار وتنامــي الحــراك المجتمعــي. ثــم عــاد التحــرك القضــاىىER ليأخــذ 
ــة وبشــكل  E ظــلّ هــوان الســلطة التنفيذي Fــا واضحــا، ڡى E خضــمّ حــرب ١٩٧٥-١٩٩٠ طابعــا نقابي Fڡى

أعــمّ الدولــة. 

ة الوصايــة الســورية، أخــذت التحــركات القضائيــة طابــع الاحتجــاج الخافــت والمجــرد  Nخــلال فــىر
ــات أو عرائــض). وقــد يعــود ذلــك إلى شــمولية النفــوذ الســوري  مــن أي مفعــول تراكمــي (بيان

F القضــاة.  Eوتقييــد الحريــات الجماعيــة عمومــا وتراجــع الثقــة والــروح الجامعــة بــىں

ــلال  ــن خ ــا م ــض ضعفه ــة إلى تعوي ــلطة التنفيذي ــعت الس ــة، س ــم الوصاي ــد زوال حك ــا بع أم
E مختلــف مؤسســات الدولــة، ومــن بينهــا القضــاء. تبعــا  Fانتهــاج شــمولية المحاصصــة الطائفيــة ڡى
E مختلــف هيئاتــه ومراكــزه "الحساســة" كأنــه امتــداد للســلطة الحاكمــة،  Fلذلــك، بــدا القضــاء ڡى
بمــا يهــدد هويتــه وآدابــه الاRساســية ويعطــل دوره. وعليــه، بــات التحــدّي الاRصعــب ولكــن الاRكــىر� 
ــس، أي  ــاج مفعــول معاك ــن شــأنها إنت ــة م ــة مهني E إيجــاد بيئ Fة يكمــن ڡى Nــىر E هــذه الف Fــاً ڡى إلحاح
 E Fالقضــاة وإنشــاء أطــر تضامــن مــن شــأنها تحصينهــم وتعزيــز منعتهــم ڡى F Eإعــادة الوصــل بــىں

مواجهــة سياســات الاســتفراد والاســتتباع والتطييــف.

E وع ممول من الاتحاد الاRوروىى� مسر�


